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 اݍݰمدࡧוࡧالذيࡧبنعمتھࡧتتمࡧالصاݍݰات

 ɲشكرࡧاللهࡧسبحانھࡧوȖعاڲʄࡧعڴʄࡧفضلھࡧوتوفيقھࡧلنا

..) شكرتمࡧلأزʈدنكمإذࡧتأذنࡧرȋكمࡧل؃نࡧ: (والقائلࡧࡩʏࡧمحكمࡧت؇قيلھ  

7رةࡧإبراɸيمࡧسو   

 والصلاةࡧوالسلامࡧعڴʄࡧرسولھࡧالكرʈمࡧومنࡧتبعھࡧبإحسانࡧإڲʄࡧيومࡧالدين

حمدࡧاللهࡧȖعاڲʄࡧالذيࡧباركࡧلناࡧࡩʏࡧإتمامࡧɸذهࡧالدراسةࡧن  

:ةالدكتور ࡧةالمح؅فمࡧةتقدمࡧࡧبجزʈلࡧالشكرࡧوالعرفانࡧإڲʄࡧכستاذن  

ࡧوأعظمأخلصࡧتحيةࡧࡧاعڴʄࡧɸذاࡧالعملࡧفلɺࡧالإشرافɺ بوعكةࡧالɢاملةࡧ

ʄلࡧماࡧقدمࡧتقديرࡧعڴɠࡧماࡧخص ناھࡧلتʄمنࡧتوجٕڈاتࡧوإرشاداتࡧوعڴȘبھࡧࡧان

ɺدࡧووقتࡧطوالࡧإشرافɺذاࡧالعملࡧامنࡧجɸࡧʄعڴ  

  اݍݰقوقࡧبالمسيلةࡧجزʈلࡧالشكرࡧإڲʄࡧجميعࡧأساتذةࡧقسمتقدمࡧبنكماࡧ
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   : مقدمة
إحداث تغییرات ، منجزات الثورة المعلوماتیةو  لمةلقد استطاعت التكنولوجیا بفضل العو  

قد برزت هذه التغییرات بشكل و ، نشاطاتهو  لعالمي بمختلف قطاعاتها صادالاقتجذریة في 
حیث أدت إلى تغییر مسار كثیر من البنوك في مختلف ، المصرفيجلي في القطاع و  واضح

  .الالكترونيخدمات الدفع و  ذلك بتبنیها نظمو ، دول العالم
قتصادي الذي الا المجالشهد العالم تطورا مستمرا في مختلف القطاعات وخاصة     

ظهر الاقتصاد الرقمي وتبعه وبهذا ، وشهد حركة تكنولوجیا المعلومات ویایعتبر قطاعا حی
 ظهور التجارة الالكترونیة والمصارف الالكترونیة وكل هدا استوجب استحداث ما یعرف

  .الدفع الالكتروني التي تسهل إتمام مختلف عملیات التجارة الالكترونیة بأدوات
الدفع الالكتروني أدوات للدفع عبر وسائط الكترونیة وهدا ما یجعلها  تعتبر وسائل  

مخاطر من نوع خاص عادة ما تكون ذات  طیاتهاتحمل في  أنهاذات خصائص ممیزة كما 
وتعتبر هده الأخیرة صعبة العلاج مما جعل الجهود الدولیة والإقلیمیة ، طبیعة الكترونیة

والجزائر على غرار دول العالم ، خاطر الالكترونیةتحاول جاهدة في وضع نماذج لإدارة الم
ا ذخرها في استخدام هتأ ورغم، تبنت رقمنة الاقتصاد بما فیها تبني استعمال الدفع الالكتروني

تحاول جاهدة وضع الحمایة القانونیة الكافیة للمعاملات الالكترونیة  نھاالنوع من الدفع إلى أ
  .يوخاصة الدفع الالكترون

الجزائري ورغم تعدیله للقانون التجاري لم یراعي هذه التطورات التي مست المشرع     
أن المشرع حظ لانوبالعودة للباب المتعلق بالسندات التجاریة ، الالكترونیةالسندات التجاریة 

إلى افتقاره للقواعد القانونیة التي تواكب  الآخرتنبه هو إلا أنه ، الحدیثةوسائل الدفع أضاف 
فحاول مؤخرا تكریس ، جاریة الكترونیاعمال التلأتمام الإي المستمر بالنسبة التطور التقن

 الالكترونيأي التعامل التجاري ، لنظومة التشریعیة بخصوص هذا المجاثراء الملإجهوده 
  . المتاحة في ظلهتحدیث أنظمة الدفع و 
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 لكن من و ، الالكترونيحیث أن المشرع الجزائري كان قد اعترف ضمنیا بتقنیة الدفع   
   القرضو  المتعلق بالنقد 11-03مر لأا للاوتجلى ذلك من خ، دون أن یقدم تعریفا لها

. الحدیث في القطاع المصرفي الالكترونيالذي یعد أول قانون جزائري تضمن التعامل و 
تعتبر وسائل الدفع : " منه التي نصت على ما یلي   69نص المادة  للاویتضح ذلك من خ

التقني  الأسلوبأموالها مهما یكن السند أو  تمكن كل شخص من تحویل التي الأدواتكل 
من وسائل الدفع  الانتقالهذا النص نیة المشرع الجزائري في  خلالفیتبین من ". المستعمل
  .إلى وسائل دفع حدیثة الكترونیة الكلاسیكیة

لتجاري المتمم للقانون االمعدل و  02-05ثم أضاف المشرع الجزائري بموجب القانون   
      :علق بوفاء السفتجة حیث نص علىمن القانون التجاري فیما یت 414فقرة ثالثة للمادة 

التنظیم المعمول و  یمكن أن یتم التداول بأیة وسیلة تبادل الكترونیة محددة في التشریع..." 
ث حی الشیك للوفاء بمناسبة تقدیم 502قد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة و  ".بهما 

  .الكترونیة مكان تقدیم الشیك للوفاء بأیة وسیلة تبادللإاأصبح ب
بما أن السفتجة الالكترونیة إحدى وسائل الدفع الالكتروني وباعتبارها إحدى أدوات   

وللتوسع ، التجارة الحدیثة فقد كانت موضوع العدید من الدراسات الفقهیة والتشریعات الأجنبیة
  :شكالیة التالیةالإفي هاته الوسیلة نجیب على 

  كیف نظم المشرع الجزائري السفتجة الالكترونیة وفي أي إطار قانوني وضعها؟
  :من هذه الإشكالیة یمكن أن نصوغ الأسئلة الفرعیة التالیة  
 ما هو الإطار القانوني لوسائل الدفع الالكتروني  -1
 ماهیة السفتجة الالكترونیة   -2
  لكترونیةماهي آلیات الحمایة القانونیة للسفتجة الا -3

حلولها محل  إمكانیةومدى  كترونیةلالاالبحث إلى بیان طبیعة السفتجة  یهدف هذا  
ت التجاریة وخاصة في تسویة لاوفاء وائتمان في التعام كأداةواستمرارها ، السفتجة الورقیة

وبیان ماذا كان ، الأخرى كترونیةالإل ئتمانلاواوسائل الدفع الدیون الخارجیة ومنافسة 
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للتظهیر والقبول اللذان یمیزان التعامل بالورقة التجاریة  لإلكترونياإیجاد البدیل  انمكبالإ
  .ةالتقلیدی

 وما، الالكتروني الدفع بوسائل التعامل شیوع من أهمیته یكتسي بحثنا موضوع أن كما
 إفشاء بقصد، التقنیة مجرمي قبل من اللامشروع للاعتداء محاولات من الانتشار هذا صاحب

  .حق وجه غیر من الأموال سلب من التمكنو ، خصوصیاتهمو  المتعاملین أسرار
 بیئة وجود من تعزز، قانونیة أخرىو  فنیة حمایة وسائل إلى یحتاج الالكتروني الدفع فنظام
 من النوع بهذا التعامل على المؤسساتو  الأفراد یشجع مما، الالكترونیة التجارة عالم في آمنة

، والدولیة الداخلیة التجاریة المعاملات في الالكترونیة السفتجة أهمیة تظهرحیث ، التجارة
  .المستندي الاعتماد عقود في وبالتحدید

  :الموضوعیة الشخصیة و مجموعة من الدوافع  إلىاختیارنا الموضوع  إلىیعود السبب 
فهي رغبتنا في  الموضوعیةأما ، والمیول الشخصي التخصص بحكم الدوافع الشخصیة

لموضوع لما یكتسیه من أهمیة بالغة في الحیاة وفي التعاملات التجاریة خاصة دراسة هذا ا
  .وباء فیروس كورونا وانتشار التعاملات الالكترونیة بسببفي ظل الظروف الراهنة 

من خلال دراستنا للموضوع واجهنا عدة صعوبات من بینها نقص المراجع وصعوبة الوصول 
ضیق الوقت بحكم وصعوبة التنقل بحكم انتشار وباء  ىإل وبالإضافةالى الدراسات السابقة 

  ).19كوفید (فیروس كورونا 
 حیـث القـانوني المنطـق علـى والاعتمـاد، والتحلیلـي الوصـفي المـنهج علـىدراسـتنا  فـي نعتمـد
 الأوضـاع مـن الكثیـر وصـف وكـذا، الموضـوع تحكـم التـي القانونیـة القواعـد وصـف سـیتم

  .القانونیة نصوصال وتحلیل تحلیلها ثم، والحالات
  :بحثنا دراسةومن بین الدراسات التي استندنا علیها في  

 مقدمة رسالة  -مقارنةدراسة  -الالكتروني للدفع القانوني النظام: هدایة بوعزة بعنوان 
جامعـة أبـي بكـر : كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، الخـاص القـانون فـي الـدكتوراه شـهادة لنیـل

  :والتي توصلت إلى مجموعة من المقترحات نذكر منها 2018/2019 -تلمسان –بلقاید 
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 التعامـل فـي الالكترونـي الـدفع وسائل استخدام بأهمیة تحسیسهمو ، المستهلكین توعیة ضرورة
شـهاریة توعویـة حمـلات عمـل خـلال مـن ذلـك یـتم و.الوسـائل هـذه توفرهـا التـي والمزایـا  ٕ  وا
 .المتاحة الوسائل هذه أنماط لمختلف

 واعـین یكونـوا أن الالكترونـي الـدفع بوسـائل المتعـاملین علـى أخـرى جهـة مـن یجـب كمـا -
 السـلامة لضـوابط رعـاتهم ا بـم ذلكو ، الخدمات تلك من الاستفادة عن الناتجة المخاطر بحجم

 مـن بـه بتزویـدهم الإصـدار مؤسسـات أو البنـك یقـوم مـا الاعتبـار بعـین الأخـذ مـع، الأمـنو 
 .الأمن من ممكن قدر تحقیقل الاستخدام كیفیة حول معلومات

 تدفق حجم زیادة أهمها یعد والتي، للدفع الالكتروني النظام بإنجاح الكفیلة الوسائل تعزیز - 
 یقـوم، علمنـا وكمـا، الالكترونـي الـدفع أن حیث .تطویرهاو  "الانترنت" العنكبوتیة الشبكة خدمة
  .الأولى بالدرجة الانترنت استخدام على

عنوان السفتجة الالكترونیـة وقواعـد قـانون الصـرف فـي التشـریع ب غزالي نزیهة: دراسة
عـن ، 2017دیسـمبر 21 العـدد، الاجتماعیـة العلـوم مجلـةورقـة بحثیـة فـي مجلـة  الجزائـري

وســیلة دفــع تقلیدیــة مطــورة ولا باعتبارهــا  الســفنجة الالكترونیــة والتــي تناولــت  .جامعــة ســطیف
ساسـا لنرفیـة العمـل المصـرفي الـذي أنكـر هـذا السـفنجة الورقیـة رغـم أنهـا طـورت أ تختلف عن

وتعتبــر ، النمـوذج دون تــدخل المشــرع تفادیــا للمشــاكل الناجمـة عــن اســتخدام الســفتجة التقلیدیــة
واقعیـا لا یـتم التعامـل بالسـندات  .من المواضیع النبي لم یضـع لهـا المشـرع الجزائـري حـلا بعـد

ه لا یوجــد مـا یمنـع الأفـراد مـن التعامـل بهــذا الا انـ، التجاریـة الالكترونیـة الا مـن خـلال البنـوك
، النوع مـن السـندات مـن الناحیـة القانونیـة وبالتـالي امكانیـة وجـود سـفانج الكترونیـة بـین الأفـراد

الســند ، الســفنجة، الشــیك(وتبقــى الغابــة مــن المعالجــة الالكترونیــة البیانــات الســندات التجاریــة 
رعي مـن مطالبـة بنـك الملتـزم الصـرفي بالوفـاء تمکین جنـك منشـئ السـند أو حاملـه الشـ) لأمر

  .عبر وسائل الاتصال الالكتروني
  
  



  وسائل الدفع الالكتروني: المبحث الأول  

  مفھوم وسائل الدفع الالكتروني: المطلب الأول

 الالكترونیة الدفع ائلوس خصائص :الثاني المطلب

  الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني: المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الالكتروني: المطلب الأول

  أنواع وسائل الدفع الالكتروني: المطلب الثاني

 الالكترونیة لدفعالمسؤولیة المترتبة على الاستخدام غیر المشروع لوسائل ا:المبحث الثاني

  :المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام بطاقة الدفع: المطلب الأول

  :المسؤولیة الجزائیة للتاجر والغیر عن استعمال بطاقة الدفع: المطلب الثاني
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  وسائل الدفع الالكتروني: المبحث الأول
، إن وسائل الدفع الالكتروني لا تشبه تلك الوسائل التي دأب الناس على التعامل بها  

اء ومستقبل الخدمات إلا من حیث كونها وسیلة تستخدم لإجراء الدفعات خلال عملیات الشر 
المالیة والمصرفیة على المستوى الدولي یعتمد على ربطها بتكنولوجیا المعلومات وتعمیم 

براز خصائصها والكشف ، استخدام الصیرفة الالكترونیة ٕ ومن هذا المنطلق وخلال تعریفها وا
  :كما نتناول أنواعها من خلال المطلب  التالي، عن طبیعتها القانونیة

  مفهوم وسائل الدفع الالكتروني: ولالمطلب الأ 
شهدت الحركة المصرفیة حدیثا تطورا كبیرا من خلال استعمال بشبكة الانترنت  

البیع والشراء  إجراءالعملاء  بإمكانحیث أصبح ، وانتشار عملیات التجارة الالكترونیة
تمثل في كوسیلة دفع وت، باستخدام وسائل الدفع الحدیثة التي تمنحها المؤسسات المالیة

  .  البطاقات البنكیة والنقود الالكترونیة والشبكات الالكترونیة والبطاقات البنكیة
  تعریف وسائل الدفع الالكترونیة - 

 :عرفتها مختلف التشریعات سنعرف وسائل الدفع الالكترونیة من خلال التعریفات التي
 :لكترونيالا  الدفع التعریف بمصطلح:أولاً  

  :لح تشریعات عدیدة نذكر منهالقد عرفت هذا المصط  
تقنیة كهربائیة رقمیة :" یعرف بمصطلح إلكتروني بأنه :قانون الولایات المتحدة الموحد- 

أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجیا یضم إمكانیات  الكهرومغناطیسیةبصریة  مغناطیسیة
اء أو المغناطیس أو وهذا تعریف واسع یشمل كل وسیلة تعمل با لكهرب1" مماثلة لتلك التقنیات

  .غیرهما من الوسائل التكنولوجي
ن مصطلح الكتروني له أیضا معني واسع بحیث یشمل كل قطاعات إ :القانون الفرنسي - 

  "استخدام لكل قطاعات الاتصال عن بعد:"الاتصال عن بعد حیث عرف جانب من الفقه أنها

                                                             
، دار الفكــر الجــامعي، دراســة فقهیــة مقارنــة، ســلع المقلــدة عبــر شــبكة الانترنــتالبیــع الإلكترونــي لل، جمــال زكــى الجریــدلى -1

  .10ص  2008مصر 
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  :ضا عرفته تشریعات مختلفة أهمهاوهذا الجانب أی :التعریف بتقنیة الدفع الالكتروني: ثانیا
الأمریكي الدفع في التقنین التجاري الموحد الأمریكي التحویل الصادر  التشریع  عرف  

مجموعة الخطوات التي تبدأ بمجموعة التحویل الصادر عن :" عن المصدر المصرفي بأنه
یشمل ذلك أي أمر المستفید بهدف الدفع للمستفید من الآمر وذلك شفویا إلكترونیا أو كتابیا و 

صادر عن بنك الآمر أو البنك الوسیط یهدف إلى تنفیذ أمر التحویل ویتم النقل بقبول بنك 
  ."المستفید دفع قیمة الحوالة لمصلحة المستفید المبین في الأمر

لسنة  83عرفها التشریع التونسي من خلال قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة رقم   
 التشریع أما" العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الالكترونیة"والمقصود بها  2000

 11/03 رقم الأمر من 69 المادة في والقرض النقد قانون خلال من عرفها فقد الجزائري
 كل تمكن التي الأدوات كل الدفع وسائل تعتبر ":أنها على 2003 سنة أوت 26 المؤرخ
  1.المستعمل التقني الأسلوب أو نالس یكن مهما الأموال تحویل من " شخص
 الالكترونیة الدفع وسائل خصائص :الثاني المطلب

  :الطبیعة الدولیة للدفع الإلكتروني - أولا
، تضفي صفة الدولیة على العقد الذي یتم عبر الانترنت الذي یفترض تباعد أطرافه  

فوسیلة ، حیث یغیب الحضور المادي على مائدة المفاوضات أو ما یسمى بمجلس العقد
حیث أنها تكون وسیلة دفع لتسویة المعاملات التي ، الدفع الإلكتروني تستجیب لهذه السمة

، فیتم الدفع من خلال إعطاء أمر الدفع الذي یتم وفقا لمعطیات إلكترونیة، تتم عن بعد
  2.تسمح بالاتصال المباشر بین أطراف العقدة

  
                                                             

 2003أوت  27، المـــؤرخ فـــي 52ر، عـــدد  یتعلـــق بالنقـــد والقـــرض، ج 2003أوت  26المـــؤرخ  11-03الأمـــر رقـــم  - 1
المعــدل والمــتمم  2010ســبتمبر  01المــؤرخ فــي  11ر، عــدد .، ج2010أوت  26المــؤرخ فــي  04/10المــتمم بــالأمر رقــم 

 12الصـادرة بتــاریخ  57ر، عــدد.، ج2017أكتـوبر  11الموافــق 1439محــرم عـام  20المــؤرخ فـي  17/10بموجـب القـانون 
 .2017أكتوبر 

تیـزي ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود معمـري، مذكرة ماجستیر، النظام القانوني الإلكتروني، سفواقد یو  - 2
  . 24ص ، 2010/  2011الموسم الجامعي ، وزو
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  :ن ووفاءبطاقة الدفع الإلكتروني ببطاقة ائتما - ثانیا 
فهي أداة وفاء لأن ، تعتبر بطاقة الدفع الإلكتروني أداة وفاء وائتمان في نفس الوقت   

حاملها یستطیع الوفاء بالتزاماته اتحاد التاجر أو صاحب الخدمة من خلال تقدیمها دون 
وذلك ، الحاجة إلى حمل النقود فهي وسیلة فعالة للسداد عن غیرها من وسائل الدفع الأخرى

لة حملها واستخدامها وقبولها لدى أصحاب المحلات التجاریة والخدمات أسهل وأضمن لسهو 
 1.كما أنها أقل عرضة للسرقة والضیاع، من الشیكات مثلا

) البنك أو المؤسسة المالیة(كما أنها من ناحیة أخرى أداة ائتمان حیث یقدم مصدرها   
حالة وجود حساب جار للحامل  وحتى في، عادة تسهیلات وآجال للوفاء بقیمة مسحوباتهم

فعن وفاء البنك للتاجر لا یتم فور الشراء عادة بل لحین وصول المستندات ، لدى البنك
قد تكون شهرا مثلا ، أو أن الخصم عادة لا یتم إلا لأخر المدة المحددة، المثبتة لشراء العمیل

  2.أو إلى أن تحل هذه المدة أو یكتمل إرسال المستندات والتحقق منها
  :من حیث الجهة التي تقوم بخدمة الدفع الإلكتروني -ثالثا  

یترتب على هذه الطبیعة تواجد نظام مصرفي مسبق لدى طرفي التعامل یتیح الدفع    
أي توفر أجهزة تقوم بإدارة مثل هذه العملیات التي تتم عن بعد ومن شأنها أن ، بهذه الوسیلة

تبط هذا الدور بصفة أصلیة بالبنوك وغیرها من فیر ، توفر الثقة للمتعاملین هذه الوسیلة
، حیث أن إدارة وسائل الدفع في البلاد الأوروبیة عدا فرنسا، المنشآت التي تقوم لهذا الغرض

  3.غیر مقتصر على البنوك بغرض تسهیل تبادل وتقدیم هذه الخدمة بین البلدان الأوروبیة
  
  

   
                                                             

كلیـة الحقـوق ، جامعة قاصدي مربـاح ورقلـة، مذكرة ما ستر، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، وهیبة بن الشیخ - 1
  . 13ص ، 2016/  2017الموسم الجامعي ، لعلوم السیاسیةوا
  . 69ص ، م2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان، کمت طالب البغدادي - 2
  . 30ص ، المرجع السابق، واقد یوسف - 3
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  لدفع الإلكترونيالطبیعة القانونیة لبطاقات ا: المبحث الثاني
لنظام بطاقات الدفع الالكتروني في تحدید یة تبدو أهمیة البحث عن الطبیعة القانون  

القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على هذه البطاقات والرجوع إلى الأصل القانوني لهذا النظام 
فیة وساعد أنشأته الأعراف المصر ، حیث تعد تلك البطاقات نظام جدیدة في البیئة التجاریة

والتي تعتبر نوعا من الأنظمة ، في تطوره وانتشاره ظهور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة
فهي تقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف هم ، القانونیة التي تقوم على علاقات قانونیة متشابكة

یربط كل منهم بالآخر عقد یرتب التزامات متبادلة في ذمة كل ، المصدر والحامل والتاجر
  .ولا یخضع للتنظیم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقلیدیة، نهمم

الاتجاه الأول الذي قام بتحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الالكتروني ینظر  لاأو   
وبین المصدر والتاجر على ، إلى كل عقد من العقود المبرمة سواء بین المصدر والحامل

ویطلق على هذا الاتجاه ، منهم لتكییف كل علاقة حده ویقومون بتحلیل كل عقد محاولة
  .الأسلوب الوصفي لبطاقات الدفع الالكتروني

لكن یفرق ، وهناك اتجاه آخر یرى أن بطاقات الدفع الالكتروني نظاما قانونیا واحدا  
أو لا یضمن الوفاء ویستند هذا ، في طبیعتها القانونیة بین ما إذا كان مصدر البطاقة یضمن

على أن العلاقة الأصلیة في نظام بطاقات الدفع الالكتروني هي العلاقة بین مصدر الاتجاه 
وبالتالي ستكون لها تأثیرها على ، البطاقات والتجار الذین تعاقد معهم على قبولها في الوفاء

  .تحدید الطبیعة القانونیة لنظام بطاقات الدفع الالكتروني
سأعرض في المطلب الأول الطبیعة ، ینولهذا سأحاول تقسیم هذا المبحث إلى مطلب  

أما المطلب الثاني سأعرض فیه الطبیعة ، القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الالكتروني
  . القانونیة الخاصة لبطاقات الدفع الالكتروني
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  الطبیعة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الالكتروني: المطلب الأول
  :د في نظام بطاقات الدفع الالكتروني عقدان رئیسیانیرى أنصار هذا الاتجاه أنه یوج  

، بالبطاقةیربط ما بین مصدر البطاقة والتاجر الذي تعاقد معه على قبول الوفاء : الأول 
  .ویطلق علیه عقد التاجر

ویستقل كل عقد من ، یربط ما بین مصدر البطاقة وحاملها ویطلق علیه عقد الحامل: الثاني 
  :وهذا ما سأوضحه من خلال الفرعین التالین، ر بطبیعته القانونیةهذین العقدین عن الآخ

  .الطبیعة القانونیة لعقد التاجر: الفرع الأول 
إن الجهة التي تقوم بإصدار بطاقات الدفع الالكتروني تقوم بعمل عقود مع التجار   

رتب التزامات وهذا العقد ی، الذین یقبلون الوفاء بهذه البطاقات وسمي هذا العقد بعقد التاجر
على عاتق الطرفین فیلتزم مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بقیمة مشتریات الحامل التي نفذها 

  .بموجب البطاقة كما یلتزم مصدر البطاقة أیضا بأخطار عدم الوفاء
وقد یبدو من الوهلة الأولى أن هذا العقد المبرم بین مصدر بطاقات الدفع الالكتروني   

لة على اعتبار مصدر أن البطاقة یكفل الحامل اتجاه التاجر بسداد قیمة والتاجر هو عقد كفا
مشتریاته إذا لم یقم حامل البطاقة بالوفاء وطبقا لذلك یملك التاجر أن تستوفي حقه في 

  :من القانون المدني الجزائري هي 644والكفالة طبقا لنص المادة ، مصدر البطاقة
بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به  عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام" 

  1."المدین نفسه
، إلا أن تكییف التزام مصدر البطاقة بالسداد للتجار على أنه كفالة لا یمكن التسلیم به  

وذلك لأن الدائن لا یستطیع الرجوع على الكفیل قبل أن یرجع على المدین الأصلي إضافة 
ى الكفیل إذا تعذر الرجوع على المدین الأصلي وما یحدث في إلى أنه لا یجوز الرجوع عل

حیث أن مصدر البطاقات یقوم تلقائیا بمجرد ، بطاقات الدفع الالكتروني على خلاف ذلك

                                                             
المتضـمن القـانون المـدني  1975سـبتمبر  26: ق لهجـري الموافـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/  58الأمر رقم  - 1

 . الجزائري
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وصول الفواتیر من التاجر إلیه موقعة من الحامل بالوفاء دون أن هناك امتناع أو تعذر بقیام 
  .ب الحامل بالوفاء مباشرةكما أن التاجر لا یطال، الحامل بالوفاء

إن الأخذ بفكرة الكفالة لتفسیر التزام المصدر بالوفاء للتاجر وتحمله المخاطر عدم الوفاء من 
  :ووجهت إلیه بعض الانتقادات نذكر منها، الحامل یثیر بعض الصعوبات

ذا حیث یكفل الكفیل أداء ه، إن الكفالة تفترض وجود التزام قائم بین الدائن والمدین -1 
بینما في نظام الوفاء بالبطاقات ، فهو التزام تابع أو احتیاطي الالتزام الأصیل، الالتزام اللدائن

مستمد من ، فإن التزام الجهة المصدرة في مواجهة التاجر هو التزام أصلي ومباشر ومستقل
  .العقد المبرم بینهما

بینما في نظام ، ملكها المدینللكفیل أن یتمسك بمواجهة الدائن بأوجه الدفع كافة التي ی -2 
الوفاء بالبطاقة فإن المصدر لا یستطیع أن یتمسك قبل التاجر بالدفع الذي یكون للحامل 

  1.التاجراتجاه هذا 
ویرى رأي آخر أن نظریة الإنابة في الوفاء هي الأصح في تكییف بطاقات الدفع    

جر فهذه هي القاعدة العامة وهذا إذا كان مصدر البطاقات یضمن الوفاء للتا، الالكتروني
من ) 294(حیث جاء في المادة ، والقاسم المشترك الجمیع عقود وبطاقات الدفع الالكتروني

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء : "القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه
تكون هناك ولا تقتضي الإنابة أن ، الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین

  ".مدیونیة سابقة بین المدین والغیر
یتضح من نص المادة أن الإنابة في الوفاء هو الاتفاق الذي یعطي المدین للدائن   

فحامل البطاقة یطلب من ، مدین آخر أو شخص من الغیر الذي یلتزم بالوفاء بدین للدائن
  2.مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر

  
                                                             

دار المسـیرة   1، ط، الـدفع الالكترونـي لمسؤولیة المدنیة عن الاسـتخدام غیـر المشـروع لبطاقـاتا، أمجد حمدان الجهني - 1
  . 72ص ، 2010، الأردن، للطباعة والنشر

  . القانون المدني الجزائري 294المادة  - 2
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  ونیة لعقد الحاملالطبیعة القان: الفرع الثاني
وموافقة الأخیر ، بمجرد توقیع طالب بطاقة الدفع الالكتروني النموذج المعد مسبقا  

على منح هذا الطالب بطاقة دفع الكترونیة یلتزم بأن یضع تحت تصرف حامل البطاقة مبلغا 
ة معینا یستطیع استخدامه بواسطة البطاقة لدى التجار الذین تعاقدوا معه على قبول البطاق

فمنهم ، في الوفاء ولهذا فقد اختلف فقهاء القانون في تفسیر العلاقة بین المصدر والحامل
ومنهم من قال إنها خطاب ضمان وسوف أوضح ذلك على ، من قال إنها عقد فتح اعتماد

  :النحو التالي
  عقد فتح اعتماد: أولا

رف العمیل عقد فتح الاعتماد هو العقد الذي یتعهد فیه البنك بأن یضع تحت تص  
أو غیر مباشر أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معین ولمدة ، بطریق مباشر

  .محدودة أو غیر محدودة في نظیر عمولة یدفعها الطرف الآخر
في ، فإن المصدر الالكتروني، ووفقا لعقد المبرم بین مصدر بطاقة الدفع الالكتروني وحاملها

مسموح للحامل أن یشتري به بواسطة البطاقة ویسمى سقف حدود مبلغ معین وهو المبلغ ال
  .وذلك لمدة محدودة أو غیر محدودة، البطاقة
إلا أن القول بتكییف العلاقة أو العقد الذي یربط المصدر بالحامل أنه عقد فتح   

  :اعتماد تعرض لبعض الانتقادات نلخصه فیما یلي
أو بالهاتف أو ، ولو مشافهة، ق الطرفینالاعتماد المالي عقد رضائي ینعقد بمجرد اتفا -1 

بینما عقد البطاقة ، أي أنه لا یستلزم شكلا معینا لانعقاد العقد، عن طریق الإرادة الضمنیة
وبالرغم من أنه عقد رضائي إلا أنه ووفقا الأعراف ، المبرم ما بین الحامل والمصدر

وكذلك على ، نضمامالمصرفیة فإن على الشخص توقیع نموذج معد سلفا یسمى طلب الا
حتى ینعقد عقد بطاقة الدفع ، نماذج التوقیع والحصول على بطاقة الدفع الالكتروني

  .الالكتروني
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عقد الحامل یتضمن نصوصا تلزم الحامل بالتأكد من وجود رصید كاف وقابل  -2 
لا  بینما، للتصرف عند قید المدیونیة في جانبه نتیجة استعماله لبطاقته في تنفیذ مشتریاته

ولیس ، یشترط ذلك في عقد فتح الاعتماد المالي حیث إن البنك هو من یغذي حساب العمیل
  1.كما یفعل الحامل في نظام الوفاء بالبطاقة

  خطاب الضمان: ثانیا
حیث یرى أنصار هذا الرأي أنه یمكن تكییف العلاقة ما بین المصدر والحامل على   

من المصدر تعهدا خطیا یتمثل ببطاقة الدفع أنها خطاب ضمان من خلال أن الحامل یطلب 
ویتم الدفع بواسطة البطاقة ، من أجل إبرازها إلى التاجر فیقوم بالشراء من عنده، الالكتروني

مقابل أن یقوم الحامل بالتوقیع على فاتورة الشراء لیقدمها التاجر إلى المصدر فیدفع قیمتها 
  .له بناء على ذلك

ا مع العلاقة ما بین المصدر والحامل في نظام الوفاء ویتشابه خطاب الضمان كثیر   
من حیث إن المصدر یلتزم بالدفع للتاجر في حدود سقف البطاقة ، ببطاقات الدفع الالكتروني

أو ، كذلك أنه لا یحق للمصدر الامتناع عن الدفع استنادا إلى دفع ناشئ من علاقته بالأمر
بأن یرد إلى البنك المصدر ) الحامل(لعمیل الأمر وأیضا التزام ا، من علاقة الأمر بالمستفید

وأیضا في أنه یحق للبنك المصدر أن یطلب ، ما یكون دفعه إلى المستفید من مبلغ الضمان
  2.من العمیل بتقدیم كفالة شخصیة أو عینیة لتغطیة خطاب الضمان

  أنواع وسائل الدفع الالكتروني: المطلب الثاني
التجارة الالكترونیة حولت البنوك اغلب وسائل الدفع إلى  نتیجة للتطورات التي عرفتها  

وسائل الكترونیة وتعددت هذه الأخیرة وأخذت أشكالا تتلاءم مع طبیعة المعاملات عبر شبكة 
، الانترنت وكانت أولها البطاقات البنكیة والتي تطورت من بطاقات ذات الخلیة الالكترونیة

 وسع في هته الوسائل یتم دراستها من خلال الفرعوللت، كما ظهرت وسائل الكترونیة أخرى
                                                             

   .78المرجع السابق، ص ، الجهني حمدان أمجد - 1
ص ، 2008، نعمـا، التوزیـعو  للنشـر الثقافـة دار، الاسـتخدام غیـر المشـروع لبطاقـات الائتمـان طالـب كمیـت البغـدادي - 2

134 . 
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بطاقة الدفع الالكتروني والفرع الثاني من خلال الأوراق التجاریة الالكترونیة  :الأول
    .والتحویلات المصرفیة الالكترونیة

  تعریف بطاقات الدفع الالكتروني: الفرع الأول
التعریف ، ع الالكترونيسنتطرق في هذا المطلب إلى التعریف الشكلي لبطاقة الدف  

  :المصرفي والتعریف القانوني لها كالتالي
  :التعریف الشكلي: أولا 

تتفق جمیع البطاقات بغض النظر عن الوظائف التي تؤدیها في الخواص الشكلیة    
فجمیعها مصنوعة من مواد بلاستیكیة لها مواصفات كیمیائیة محددة مادة ، التي تتكون منها

سم للطول  8.572مستطیلة الشكل أبعادها هي ، غیر المرن Pcvالمرئي كلورید الفنیل غیر 
ملم طبع على وجهها بشكل بارز  0.80 –0.76سم للعرض ویبلغ سمكها حوالي 5.403و

رقمها واسم حاملها وتاریخ صلاحیتها واسم وشعار المنظمة العالمیة الراعیة للبطاقة والبنك 
لها كوسیلة لضمان التعرف علیه حین استعمالها یوضع غالبا علیها صورة حام، المصدر لها

مع نموذج البطاقة وهو ذاته التوقیع المعتمد في البنك وذلك بخلفیة البطاقة المخصصة 
بالإضافة إلى صاحب البطاقة والبطاقة ذاتها سواء ، للتوقیع الخاصة بصاحب البطاقة

  1.ك مصدرهارصیدها أو تاریخ انتهائها أو بدایة استعمالها ورقم هاتف البن
  :التعریف المصرفي: ثانیا

هي : "كالأتي، تعددت تعریفات بطاقة الدفع الالكتروني من وجهة النظر المصرفیة   
مقبولة على نطاق واسع محلیا ودولیا لدى الأفراد والتجار ، أداة مصرفیة للوفاء بالالتزامات

امل البطاقة مقابل توقیعه لدفع قیمة السلع أو الخدمات المقدمة لح، كبدیل للنقود، والبنوك
على ، للتاجر على إیصال بقیمة التزامه الناشئ عن مشتریاته أو نتیجة حصوله على الخدمة

أن یقوم التاجر بتحصیل قیمته من البنك المصدر للبطاقة عن طریق البنك الذي صرح له 

                                                             
، دار مجــدلاوي، الطبعــة الأولــى، التزویــر والاحتیــال بالبطاقــات الائتمانیــة، حســین محمــد الشــبلي ومهنــد فــائز الــدویكات - 1

  . 13ص ، 2009
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:" یها اسمویطلق على عملیة التسویة بین البنوك الأطراف ف، بقبول البطاقة كوسیلة للدفع
  .1"والذي تقوم بتنفیذه الهیئات الدولیة المصدرة لهذه البطاقات " نظام الدفع الالكتروني

  :وفي تعریف آخر 
فهي تتیح لحاملها الحصول على ، هي بطاقة دفع تؤدي وظیفتي الوفاء والائتمان  

درة والدفع الأجل لقیمة تلك السلع والخدمات للجهة مص، السلع والخدمات فور تقدیمها
البطاقة ولحامل البطاقة أن یدفع كامل الرصید الظاهر بکشف استخدامات البطاقة الشهري 

وذلك یتوقف على الاتفاق المبرم بین البنك وحامل ، أو جزء منه في نهایة فترة السماح
  2.البطاقة

  :التعریف القانوني: ثالثا
ح لحاملها بسداد ثمن تأخذ بطاقات الدفع الالكتروني أشكالا مختلفة وهي بطاقات تسم  

والتي تقبل التعامل بهذا ، السلع والخدمات التي یحصل علیها من بعض المحلات التجاریة
وذلك بتحویل ثمن السلع ، الأسلوب من الوفاء بموجب اتفاق مع الجهة مصدرة البطاقات

  .والخدمات من حساب العمیل إلى حساب التاجر
دفع كل بطاقة تصدر من قبل مؤسسة التشكل بطاقة : وقد عرفت كذلك على أنها  

  3.قرض أو منشأة أو مصلحة تسمح لصاحبها بسحب أو تحویل الأموال
وقد أطلق فقهاء وأساتذة القانون تعریفات متعددة على بطاقات الدفع الالكتروني   

تشترك جمیعها في بیان الوصف المصرفي القانوني الملائم لها وهذه التعریفات یمكن تناول 
  :تيبعضها كالآ

                                                             
، دار الجامعــة الجدیـــدة، نظــم الــدفع الالكترونیـــة وانعكاســاتها علــى ســلطات البنـــك المركــزي، أحمــد عبــد العلــیم العجمـــی - 1

  . 2013، الإسكندریة
 . 14ص ، 2007، مصر، ب ط، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة والأمنیة البطاقات الائتمان، إیهاب فوزي السقا - 2
بحث مقـدم لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون الخـاص ، البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، یور أمینةبن عم - 3

  . 22ص، 2004، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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هي عقد بمقتضاه یتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معین لمصلحة شخص   
آخر هو حامل البطاقة الذي یستطیع بواسطتها الوفاء بمشتریاته لدى المحلات التجاریة التي 
ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فیه بقبولها الوفاء بمشتریات حاملي البطاقة الصادرة 

  1.على أن تتم التسویة النهائیة بعد كل مدة محددةعن الطرف الأول 
صك اسمي یخول من أصدر لمصلحته الحق في الحصول : " وعرفت كذلك بأنها  

على ما یلزمه من السلع أو الخدمات من مؤسسات یعینها ویحددها مصدر الصك الذي یلتزم 
صول المستندات فإن وفاء البنك للتاجر لا یتم فور الشراء عادة بل لحین و ، لدى البنك

قد تكون شهرا ، أو أن الخصم عادة لا یتم إلا لأخر المدة المحددة، المثبتة الشراء العمیل
بالوفاء على أن  2.مثلا أو إلى أن تحل هذه المدة أو یكتمل إرسال المستندات والتحقق منها

في  یكون له الحق في استرداد ما دفعه من مالك الصك وذلك وفقا للشروط المتفق علیها
  3"العقد

  أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني: الفرع الثاني
تعتبر بطاقات الدفع الالكتروني من أهم وسـائل الـدفع الالكترونیـة التـي تطـورت بشـكل   

والبــدیل العصــري للنقــود وأصــبح اســتخدامها علــى نطــاق ، كبیــر فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة
  .واسع في جمیع المجتمعات المتقدمة اقتصادیا

حیــث اتخــذت أنواعــا تــتلاءم مــع متطلبــات التجــارة الالكترونیــة وكــذلك طبیعــة المعــاملات     
حیث میزت الأشكال المختلفة اسـتنادا إلـى الوظیفـة التـي تؤدیهـا كوسـیلة ، عبر شبكة الانترنت

ـــــواع الرئیســـــیة ، اللائتمـــــان أو الوفـــــاء أو الخصـــــم أو غیرهـــــا وفیمـــــا یلـــــي أســـــتعرض أهـــــم الأن
  4:للبطاقات

                                                             
كلیــة ، ن الخــاصمــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة ماســتر فــي القــانو ، الاســتعمال غیــر المشــروع لبطاقــة الــدفع، براهیمــي یاســین - 1

   5ص، 2014، 1جامعة قسنطینة ، الحقوق
  . 69ص ، المرجع السابق، کمیت طالب البغدادي - 2
  . 09ص ، 2007، مصر، د ط، مطابع الشرطة، حمایة بطاقة الدفع الالكتروني، عبد الحفیظ أیمن - 3
 . 226ص ، 2006، لبنان، ب ط، للكتابالمؤسسة الحدیثة ، المصارف والنقود الإلكترونیة، نادر عبد العزیز الشافي - 4
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  " Credit card" بطاقات الائتمان : أولا
بطاقات الائتمان هي إحدى بطاقات الدفع الالكتروني التي تصدرها البنوك   

والمصارف في حدود مبالغ معینة متفق علیها بین البنك والعمیل مثل بطاقة الفیزا والماستر 
  1.کارت وأمیریكان اكسبریس

الظاهر بكشف حسابه الشهري أو  ولحامل البطاقة الحق في أن یدفع كامل الرصید   
إذ یتوقف ذلك على الاتفاق المبرم بین البنك وحامل البطاقة الذي من خلاله یمنح ، جزء منه

البنك المصدر للبطاقة لحاملها ائتمانا یسمح له بسداد استخدامات البطاقة على أجال طویلة 
، في نهایة كل شهر مقابل دفع عوائد مدینه عن رصید استخداماته الظاهر بكشف الحساب

  2.والذي الم یسدد خلال الشهر التالي
وقد وضع مركز البطاقات بالبنك الأهلي المصري تعریفا لما اسماه ببطاقات الدفع   

أداة مصرفیة للوفاء بالالتزامات المقبولة على نطاق واسع محلیا : "البلاستیكیة مفاده أنها
ع قیمة السلع والخدمات المقدمة لحاملها مقابل ودولیا لدى الأفراد والتجار كبدیل للنقود لدف

توقیعه على إیصال بقیمة التزامه الناشئ عن شراءه للسلعة أو الحصول على خدمة على أن 
یقوم التاجر بتحصیل القیمة من البنك المصدر للبطاقة ویكون حامل هذه البطاقة مسؤولا 

  .3عند الدفع لمصدر تلك البطاقة
في )  65/1/7(لفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم كذلك یعرفها المجمع ا   

مستند یعطیه مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناء على : "هجري بأنها 7/11/1412
عقد بینهما یمكنه من شراء السلع والخدمات ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالا 

  ".صارفلتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما یمكن من سحب النقود من الم

                                                             
ب ، دار الجامعــة الجدیــدة، نظـم الــدفع الإلكترونیــة وانعكاسـاتها علــى سـلطات البنــك المركـزي، أحمـد عبــد العلـیم العجمــی - 1
  . 65ص ، 2013، مصر، ط
  . 65ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العلیم العجمي - 2
  . 22ص ، 2008، الأردن، 1ط ، دار الثقافة لنشر والتوزیع، ونيوسائل الدفع الإلكتر ، جلال عاید الشورى - 3
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إذن تستخدم بطاقات الائتمان كأداة وفاء وائتمان وفي نفس الوقت تتیح لحاملها   
  1.الحصول على سلع وخدمات فور تقدیمها والدفع الأجل لقیمتها للمصرف المصدر

  "Debit card".بطاقات الخصم : ثانیا
ة هذه البطاقات هي تطویر لاستعمال الشیكات حیث تقوم الهیئة المصدرة للبطاق  

وهي ، بترصد القیمة المسحوبة علیها مباشرة ولحظة القیام بالعملیة من حساب حامل البطاقة
نتائج التطور الالكتروني في مجال المعلوماتیة والاتصال وتتمیز بقلة تكلفتها وعدم وجود 

  2.وقد ظهرت وانتشرت مع بدایة التسعینات في شمال القارة الأوروبیة، خط اقتراض
ستخدم كأداة وفاء فقط یحصل حاملها بمقتضاها على احتیاجاته من السلع هي بطاقة دفع ت

ویتم خصم قیمة استخدامات حامل البطاقة فورا من حسابه دون ، والخدمات فور تقدیمها
  .الانتظار حتى صدور کشف الحساب في نهایة الشهر

من وتخول لحاملها السداد مقابل السلع والخدمات حیث یتم تحویل ذلك المقابل   
حساب العمیل إلى حساب التاجر لذلك تعتمد هذه البطاقة على وجود أرصدة فعلیة للعمیل 

وذلك بتحویل ثمن البضائع والخدمات من حساب العمیل إلى حساب التاجر ، لدى البنك
  :بطریقتین أحداهما مباشرة والأخرى غیر مباشرة

بیاناته وبیانات البنك المصدر  یقدم العمیل بطاقته التي تحتوي على :الطریقة غیر مباشرة - 
ویوقع على فاتورة من عدة ، إلى التاجر الذي یدون بیانات مفصلة عن المشتري وبطاقته، لها

  3.ترسل نسخة إلى البنك لسداد قیمة المشتریات، نسخ
قیام العمیل بتسلیم بطاقته إلى محاسب الذي یمرر البطاقة على جهاز  :الطریقة المباشرة - 

  .ود رصید كافي لتسدید قیمة المشتریاتللتأكد من وج
  :وتنقسم بطاقات الخصم إلى ثلاثة أنواع 

                                                             
  . 57ص ، المرجع السابق، کمیت طالب البغدادي - 1
  . 122ص، 2010، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، نضال سلیم برهم - 2
  . 68ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العلیم العجمي - 3
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ارتبط هذا النوع من البطاقات على التطور التكنولوجي ومدى : بطاقات الدفع الفوري: 1
تتصل ، توفر وحدات اتصال طرفیه تمرر بها البطاقة وتتم قراءة بیاناتها من الشریط الممغنط

وتقوم بالخصم الفوري من حساب العمیل في حالة توفر ، در للبطاقةتلقائیا بالبنك المص
وفي حالة عدم سماح الرصید لا یستطیع العمیل الحصول ، الرصید الكافي بقیمة الحركة

  .على السلعة أو الخدمة من طرف التاجر
یصدر هذا النوع من البطاقات من المتاجر أو الشركات المنتشرة في : بطاقات المتجر: 2

بحیث تسمح لحاملیها باستخدامها في سلسلة ، وتحمل العلامة التجاریة لها، ء العالمأنحا
ورقم ، اسم العمیل: متاجرهم على أن یقوموا بالسداد في نهایة الشهر وتحمل هذه البطاقات

لقد أثبتت هذه البطاقات مكانها في سوق وسائل الدفع لما ، حسابه وتاریخ انتهاء صلاحیتها
  .یحصل علیها حاملهالها من ممیزات 

یخدم هذا النوع من البطاقات العملاء في السحب النقدي من : بطاقات السحب النقدي: 3
وهذه البطاقات لها ممیزات متعددة ، حساباتهم الجاریة من خلال ماكینات الصرف الذاتي

  .سواء للعملاء حاملي البطاقة أو البنك مقدم الخدمة
في أي ) حامل البطاقة ( فر الخدمة بالنسبة للعمیل وتتمثل هذه الممیزات في أنها تو   

كما أنها تجنب ازدحام البنك ، مكان مناسب وسرعة الحصول على الخدمة في أقل من دقیقة
أما بالنسبة للبنك مقدم الخدمة ، والوقت الضائع أمام شباك السحب من الحساب الجاري
إلى أیادي عاملة وضمان انعدام فتحقق له هذه البطاقات القدرة على التوسع دون الحاجة 

نتیجة الترحیل الأوتوماتیكي للحركات دون التدخل الیدوي مع انعدام المراجعة ، الأخطاء
  .1المستندیة وتقلل تداول الإشعارات

  " Smart card".البطاقات الذكیة : ثالثا 
وهي ، وهي البطاقات التي تتضمن معالجا للبیانات ووسیلة ذاكرة التخزین المعلومات  

عبارة عن بطاقة بلاستیكیة تتشابه من حیث الشكل والحجم مع بطاقات الائتمان أو بطاقات 
                                                             

  .69-68ص ، نفس المرجع السابق، أحمد عبد العلیم العجمي - 1
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وتتمثل هذه البطاقات في رقیقة الكترونیة یخزن علیها جمیع بیانات حاملها كالمبلغ ، الخصم
  1.المنصرف وتاریخه

لتعامل وتمكن هذه البطاقات حاملها من اختیار طریقة التعامل بها سواء كان هذا ا  
كما أنها تعتبر بالنسبة للعمیل بمثابة كمبیوتر متنقل ، ائتماني أو عن طریق الدفع الفوري

  .كما تمنح له بطلب خدمات شخصیة متعددة، حیث یمكن لحامله أن یحملها لأي مكان
والملاحظ أن البطاقات الذكیة منتشرة في التعامل داخل المجتمعات الأوروبیة والولایات 

، إذ أنها تعد أهم اختراع تكنولوجي صنعه الإنسان في العصر الراهن، مریكیةالمتحدة الأ
حیث أنها من أهم مجالات استخدامها في العالم تحویل البطاقة إلى حافظة الكترونیة تمط 

كما یجوز استخدامها كبطاقة هویة أو بطاقة صحیة أو بطاقة تنقل في ، وتفرغ من النقود
  2.وسائل المواصلات العامة

وتحقق البطاقة الذكیة العدید من المزایا والفوائد لعلي من أهمها تحقیق التعامل في   
وتقلیل فرص التحایل والتلاعب في الأعمال عن طریق تضمین البطاقة ، سهولة ویسر

كما أنها تتسم بسهولة الحصول علیها من منافذ الصرف ، ببیانات أكثر وأدق تحدیدا للعمیل
هذا بالإضافة إلى أنها تأخذ دور النقود من ، ع التجاریة والهواتفالالكتروني ومراكز البی

وقد لوحظ أن المنظمات الدولیة ، مختلف الفئات مما یضفي علیها المرونة عند الاستخدام
إذ یمكن استخدامها ، في الفترة الأخیرة تشجع هذا الجیل من البطاقات لما تحتویه من ممیزات

  3.م الفوري وذلك طبقا لما یرغبه العمیلكبطاقة ائتمانیة أو بطاقة الخص
  
  
  
  

                                                             
  236ص ، المرجع السابق، نادر عبد العزیز الشافي - 1
  . 52ص ، 2005، مصر، ب ط، دار الفكر الجامعي، البنوك الالكترونیة، ممدوح محمد الجنیهي، هيیمنیر محمد الجن - 2
  . 66ص ، 2005، لبنان، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، الاعتماد النظام القانوني لبطاقات، أنس العلبي - 3
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  "  Charge Card".بطاقات الاعتماد أو الخصم الشهري: رابعا
هي بطاقات دفع تستخدم كأداة وفاء وائتمان إلا أن فترة الائتمان لا تتعدى شهر   

وبمقتضاها یحصل حاملها على احتیاجاته من السلع والخدمات فور تقدیمها إلا أن حاملها 
  1.بسداد رصید كشف الحساب الشهري بالكامل في نهایة كل شهر ملزم

فیقوم البنك بإصدار مثل هذا ، وائتمان في الوقت نفسه، تستخدم البطاقة كأداة وفاء  
ولا یشترط على العمیل صاحب الحساب الجاري أن یكون قد دفع في ، النوع من البطاقات

أو ، للقیمة المسموح استخدام البطاقة بهاحسابه مبلغا في حده الأدنى مساویا للحد الأعلى 
نما، بصورة حساب جار ٕ قد تحدث المحاسبة بشكل شهري عن طریق إرسال كشف من  وا

البك مصدر البطاقة الحامل هذه البطاقة ویحتوي على تفاصیل المبالغ المستحقة علیه نتیجة 
كما ینظم ما  ،أو من صاحب الخدمة، مشتریاته وحصوله على السلع والخدمات من التجار

أو من البنك وكل ذلك یجب ألا یتجاوز الحد ، )السحب النقدي(تم سحبه من الصراف الآلي 
  2.الأقصى المسموح له باستخدامه وسحبه ببطاقته

ولا یحتاج حاملها إلى الدفع الفوري لقیمة ما یحصل علیه من سلع وخدمات من    
نما یكتفي بتقدیم بطاقته من التاجر الذي و ، التجار الذین یبیعون بها لا نقدا ولا بالشیكات ٕ ا

یدون بیاناتها في فاتورة من عدة نسخ یوقعها حامل البطاقة ویرسل التاجر نسخة من هذه 
الفاتورة إلى المصرف التاجر أو الجهة المصدرة للبطاقة إذا كانت هي نفسها المصرف 

في میعاد محدد دوریا في وتقوم الجهة المصدرة للبطاقة ، التاجر فتتولى تسدید قیمتها له
مطالبة إیاه بسداد ، نهایة كل شهر بصفة عامة بإرسال كشف لحامل البطاقة بمشتریاته

  .3القیمة المستحقة

                                                             
  . 67ص ، المرجع السابقأحمد عبد العلیم العجمي،  - 1
المجلـة العربیـة للدراسـات الأمنیـة والتـدریب السـنة ، بطاقـات الائتمـان الممغنطـة ومخـاطر التزویـر، ریاض فـتح االله بصـلة - 2

  . 144ص ، دیةالسعو ، 1995سنة ، 19العدد ، العاشرة
ص  2009، الأردن، 1ط ، دار النفـائس للنشـر والتوزیـع، دراسـة شـرعیة فـي البطاقـات الائتمانیـة، عمـر سـلیمان الأشـقر - 3
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  "Cheque Guarantee Card".بطاقات ضمان الشیك : خامسا
وقد أصدر هذا النوع من البطاقات كضمان للشیك وتقویة قبوله في المتاجر والمطاعم   
یث یضمن البنك دفع قیمة الشیك حتى ولو كان رصید العمیل لا یسمح بذلك ح، والفنادق

  1.وفي حدود مبلغ الضمان المذكور بالبطاقة
بأن یضمن سداد الشیكات التي یتعامل بها حامل ، وهي بطاقة یتعهد مصدرها  
 الحد، وتتضمن هذه البطاقات بیانات عن حاملها ومصدرها والشروط الواجب توافرها، البطاقة

ویقدمها الحامل عند التعامل بالشیك لیقوم التاجر ، الأقصى الذي یتعهد المصدر بالوفاء به
وبموجب ذلك یضمن الحصول على قیمة هذا ، بتدوین بیاناته الرئیسیة على ظهر الشیك

ویلتزم هذا الأخیر بأن یدفع قیمة الشیك ، الشیك من البنك المصدر أو البنك المسحوب علیه
ولذلك فهي لا تعتبر بطاقة ، النظر عن وجود أو عدم وجود رصید كاف لدیهللمستفید بغض 

  2.ولكن وسیلة ضمان والدلیل على ذلك أنها لا تستخدم بعیدا عن الشیك، وفاء
   

    

                                                             
  . 68ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العلیم العجمي - 1
دراسـة تطبیقیـة فـي القضـاء الفرنسـي ، الحمایة الجنائیـة والمدنیـة لبطاقـات الائتمـان الممغنطـة، جمیل عبد الباقي الصغیر - 2

  .   6ص ، 1999، مصر، ب ط، دار النهضة العربیة، والمصري
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 الالكترونیة المسؤولیة المترتبة على الاستخدام غیر المشروع لوسائل الدفع:المبحث الثاني
ضة للكثیر من المخاطر ومحلا للعدید من لقد أصبحت بطاقات الدفع حالیا عر   

لتحقیق أهداف غیر مشروعة بطرق ، كالتزویر والسرقة والنصب، الجرائم المعاقب علیها
تؤدي إلى هدم هذا النظام المتمیز والفعال والقائم على أحدث التقنیات المبتكرة ، احتیالیة
الطبیعیة وتبادل المعاملات  ولأن بطاقة الوفاء خلقت من أجل تسهیل تداول الثروات، عالمیا

وفرض مسؤولیة جزائیة على ، لاستخدامهابغي الوقوف عند كل محاولة إساءة فین، التجاریة
المسؤولیة المدنیة التي تقوم ضد أي شخص  استعراضولذلك یلزم في هذا المقام  1، ذلك

مسؤولیة ال استعراضوكذا ، یتعامل بها سواء من الأطراف أو من الغیر ویخل بالتزاماته
لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول ، الجنائیة عن الإستخدام غیر المشروع لها

وفي المبحث الثاني ، بطاقات الدفع استخدامفي المبحث الأول المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 
  .نتطرق إلى المساءلة الجنائیة

  :اقة الدفعالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام بط: المطلب الأول
بمقتضى عقد یحكم ، تنشأ عن بطاقة الدفع علاقات قانونیة بین أطرافها الثلاثة  

وآخر ، وعقد یحكم العلاقة بین المصدر والتاجر، العلاقة الناشئة بین مصدر البطاقة وحاملها
بحیث ، وتعتبر هذه العقود من العقود الملزمة لجانبین، یحكم العلاقة بین الحامل والتاجر

 الالتزاماتوفي مقابل ذلك یترتب على الإخلال بأحد تلك ، كلا الطرفین فیها التزامات ترتب
وبالتالي إعطاء الحق الطرف المتضرر في فسخ العلاقة والمطالبة ، قیام المسؤولیة المدنیة

بالتعویض عن الأضرار التي تنتج عن عدم تنفیذ أحد هذه الإلتزامات وكون هذه العقود 
ویعرف المشرع الجزائري ، هي عقود مدنیة بطبیعتها تخضع للقواعد العامةملزمة لجانبین ف
العقد یلتزم بموجبه شخص أو :" من القانون المدني الجزائري كما یلي 54العقد في المادة 

، 2عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

                                                             
  . www. algeriedroit. fb. bz النظام المصرفي والبطاقات البلاستیكیة الالكتروني، سحنون محمود - 1
  .من ق م 54المادة بوالمتمم  المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 2
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، تزاماته التعاقدیة فإنه یتعرض للمطالبة بالتعویضوبالتالي فإن أخل أحد أطراف البطاقة بال
ویكون أساس هذه المطالبة هو المسؤولیة العقدیة متى توافرت أركانها من خطأ وضرر 

أما إذا كانت البطاقة في حیازة الغیر في حالة سرقتها أو ضیاعها وقام هذا ، وعلاقة بسببه
ؤولیة المدنیة له تنعقد على أساس الأخیر باستخدامها على الوجه غیر المشروع فإن المس

ولیس المسؤولیة العقدیة كون الغیر هنا ، المسؤولیة التقصیریة إذا توافرت عناصرها كذلك
لیس طرفا في أي علاقة مع أحد أطراف البطاقة وفي إطار تناولنا للمسؤولیة المدنیة الناتجة 

الأول مسؤولیة كل من نتناول في . عن استخدام البطاقة نقسم هذا المبحث إلى مطلبین
وفي المطلب الثاني نتناول مسؤولیة التاجر المعتمد وكذا مسؤولیة ، مصدر البطاقة وحاملها

  .الغیر المدنیة
  :المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة وحاملها: الفرع الأول

فعقد ، تنشأ بین أطراف بطاقة الدفع ثلاث علاقات تستقل كل منها عن الأخرى  
بین التاجر ( یستقل عن عقد التورید ) مصدرهاو  رم بین حامل البطاقةالمب( الانضمام
وكل عقد من ، بین التاجر والحامل(وكذلك عن عقد البیع أو عقد تقدیم الخدمة ) والمصدر

یترتب على إخلال أحد الأطراف بها مسؤولیة ، متبادلة بین طرفیه التزاماتهذه العقود یرتب 
الذي یتضرر ، الذي یلحق الطرف المتعاقد الآخر تقتضي التعویض عن الضرر، عقدیة

إلا أننا ، في العقود الاستقلالیةرغم هذه و  بالضرورة من هذا الخطأ المنشئ للمسؤولیة العقدیة
ولذلك سوف نحدد ، نجد المتعاقد الواحد یبرم عقدین اثنین یربطه بكل من الطرفین الآخرین

  . اقدین معهمسؤولیة كل طرف على حدي إتجاه الطرفین المتع
 :المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة اتجاه مصدرها -1

، على عاتق الحامل التزاماتمصدرها و  یترتب على العقد المبرم بین حامل البطاقة  
یرتب مسؤولیة عقدیة على  الالتزاماتمن تلك  التزاموكل ، والقیام بها احترامهاینبغي علیه 
  .وذلك في عدة حالات، الإخلال به
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باستعمال البطاقة في حدود المبلغ المتفق  بالالتزاممسؤولیة الحامل عن الإخلال  -1-1
  :علیه

هو المبلغ المكون ، علیه حامل البطاقة باستعمالها في حدود المبلغ المتفق لتزامفإ  
حامل الرصید الحسابي مع المصدر في العقد الذي جمعه به یؤدي إلى انعقاد لحساب 

أما إذا تجاوز صاحب البطاقة المبلغ الذي یملكه في . تجاوز ذلك المبلغمسؤولیته المدنیة إذا 
فإنه یتحمل المسؤولیة المدنیة بالتعویض ، أي أن یكون عالما بذلك، حسابه وهو سیئ النیة

وهذا على أساس الإخلال بالإلتزام ، عن الضرر الذي لحق البنك أو التاجر حسب الحالة
صدرة سحب البطاقة من الحامل لأنه أهدر الثقة الموجودة التعاقدي ویكون من حق الجهة الم

  1.بینه وبین المصدر إلا أنه وفي حالات خاصة تقتضیها ظروف التعامل ومزایا ومسؤولیة
وهنا تقوم ، للحامل فیدفع المبلغ الزائد بدلا عنه تماناائبمعنى أن البنك یمنح و ، بذلك 

التجاوز الذي نفذه البنك المصدر في الوسط  مسؤولیة الحامل في حالة امتناعه عن رد مقدار
  2.یمكن أن یتجاوز الحامل الحد المسموح به في العقد إذا منحه البنك ترخیصا، التجاري

  :مسؤولیة الحامل عن إخلاله بالتزام رد بطاقة الوفاء  -2 -1
على عاتق هذا  التزاما، حامل بطاقة الدفعو  یرتب العقد المبرم بین الجهة المصدرة  

لذلك ، أو بفسخ العقد بینهما، برد بطاقة الدفع بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستعمالها، لأخیرا
  .تنعقد مسؤولیة حامل البطاقة في حالة الإمتناع عن ردها إلى المصدر

  :مسؤولیة الحامل عن إخلاله بالتزام إجراء المعارضة -3 -1
ان البطاقة أو سرقتها أو یقع على الحامل إلتزام إبلاغ مصدر البطاقة عن فقد  
وهو ملزم ببذل عنایة الرجل العادي في . وعلى كل الملابسات المتعلقة بذلك، ضیاعها

لذلك فإن ثبت أن ضیاعها ناتج عن إهمال وتقصیر من الحامل فإن ، الحفاظ على البطاقة
وهذا ما نصت . مسؤولیته تنعقد عن المبالغ التي استخدمها من حصل على البطاقة بعده

                                                             
 السـنة.جیجـل جامعـة، الحقـوق كلیـة.الخـاص القـانون فـي الماجسـتیر رسـالة، الدفع لبطاقة القانوني النظام، لیندة االله عبد - 1

    36ص ، 2006-2005الجامعیة 
 .36ص، المرجع نفسه - 2
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یقضي ، كما جاء في قرار عن محكمة التمییز الفرنسیة، علیه أغلب القوانین العربیة المقارنة
إذا لم یتخذ ، بأن المصدر الذي تلقى اعتراضا على الدفع من قبل العمیل یتعرض للمسؤولیة

إلا أن خطأ العمیل یمكن أن یخفف ، كافة الإحتیاطات اللازمة لمنع حصول سحوبات لاحقة
قد اشترط القانون البریطاني الخاص بالإئتمان لسنة و  المصدر إذا نسي من مسؤولیة

ساعة سواء كتابیا أو  48أن یتم إبلاغ حامل البطاقة للمصدر بضیاعها خلال  1974.1
فإذا امتنع عن ذلك فإن ، وحینها یقع إلتزام آخر على المصدر بإیقاف عمل البطاقة. هاتفیا

 .لناشئة عن استخدام الحائز لهاالحامل لا یتحمل مسؤولیة الدیون ا
  :مسؤولیة الحامل عن إخلاله بالتزام تقدیم بیانات صحیحة -1-4

بأن یصرح بحسن نیة عن كل ما یتصل بشخصیته ، التزاماتتقع على عاتق الحامل   
كما أنه إذا قام الحامل بإعارة البطاقة لشخص آخر لاستعمالها في . للبنك المصدر للبطاقة

فإنه یعتبر قد خالف إلتزاما تعاقدیا وهو ، لع والخدمات من طرف التاجرالحصول على الس
ویعتبر مسؤولا مسؤولیة عقدیة یترتب علیها تحمل النفقات التي قام ، شخصیة بطاقة الوفاء

  2.إضافة إلى فسخ العقدة، الغیر بتنفیذها واسترداد البطاقة من طرف البنك
  :رالمسؤولیة المدنیة للحامل اتجاه التاج -2

إذ ، عقد ملزم لجانبین، إن عقد البیع أو عقد تقدیم الخدمة المبرم بین الحامل والتاجر  
مما یولد المسؤولیة العقدیة للطرف الذي یخل ، على عاتق كل من الطرفین التزاماتیرتب 

فإذا أخدنا بالرأي الذي یقضي بأن توقیع الحامل على سندات البیع . الالتزاماتبأحد هذه 
فإن التاجر في هذه الحالة یملك ، جرد وفاء معلق على شرط التحصیل من البنكلیس إلا م

لأن التوقیع على فاتورة ، حق مطالبة الحامل بثمن المشتریات على أساس العقد المبرم بینهما
وبالتالي تقوم مسؤولیته العقدیة عن تأخر الجهة ، المبیعات لا یبرئ ذمة الحامل اتجاه التاجر

أما ، فاء للتاجر أو تأخر هذا الأخیر في إرسال الفواتیر للتحصیل من البنكالمصدرة في الو 
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وأن ذمته تبرأ ، الرأي الذي یقضي بأن التوقیع على الفواتیر من قبل الحامل یعتبر وفاء نهائیا
 فإن التاجر عندئذ لا یمكنه مطالبة الحامل بالدفع، اتجاه التاجر بمجرد إجراء التوقیع

لأن البنك ملتزم في هذه الحالة ، حامل عن عدم قیام البنك المصدر بالدفعوتنتفي مسؤولیة ال
وملتزم اتجاه التاجر بسداد ، بتحویل المبلغ المطلوب من حساب الحامل إلى حساب التاجر

وتجدر الإشارة . حملة البطاقة في العقد الذي یجمعهما(قیمة الخدمات التي یقدمها للزبائن 
تكون على أساس القواعد العامة التي تحكم عقد البیع في القانون  إلى أن المسؤولیة المدنیة

  1.وأن شروط العقد كذلك تكون وفقا لها، المدني
  :المسؤولیة المدنیة للبنك المصدر لبطاقة الدفع -3

، أحدهما مع الحامل والآخر مع التاجر، ترتبط الجهة المصدر للبطاقة بعقدین اثنین  
لذلك یمكن القول كقاعدة ، اتجاه كل من الطرفین التزاماتشأنه أن یرتب علیه  وهذا من

ملقى على عاتقه اتجاه أي طرف ینجم عنه ضرر لهذا  التزامأن إخلال البنك بأي ، عامة
وباعتبار أن ، من شأن ذلك أن یعرضه للمسؤولیة المدنیة اتجاه الطرف الآخر، الطرف

الأخیر تقوم في حالة إساءة تنفیذه  فإن مسؤولیة هذا، الجهة المصدرة غالبا ما تكون بنكا
ویكون البنك مخطئا في حالة سلوكه سلوكا مخالفا للعادات المصرفیة ، لالتزامها التعاقدي

لذلك فمسؤولیته التي تنشأ .المستقرة في عرف البنوك أو التي جرى علیها تعامله مع عملائه
  .عن استخدام بطاقة الوفاء تقوم اتجاه كل من الحامل والتاجر

 مسؤولیة المصدر عن إخلاله بالتزام الوفاء -3-1
یلتزم المصدر ) عقد الانضمام(في العقد المبرم بین مصدر بطاقة الدفع والحامل   

وذلك من خلال ، بالوفاء بقیمة مشتریات الحامل للتاجر الذي قبل التعامل ببطاقة الدفع
من حساب ، المقدمة له تحویل المبلغ المطلوب كثمن للسلع المشتراة أو كقیمة للخدمات

وهو أهم التزام ملقى على عاتق البنك . العمیل إلى حساب التاجر فور وصول الفواتیر إلیه
مقابل التزام الحامل بعدم تجاوز الرصید الذي یملكه في حسابه البنكي وهو المبلغ المسموح 
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نشأ عن ذلك ضرر و ، ولم یقم مصدر البطاقة بالوفاء، فإذا ما التزم الحامل بذلك، به للشراء
فإن ، أو تعرضت سمعته التجاریة للضرر، للحامل بأن تعرض للحجز علیه من قبل التاجر

  1.مسؤولیة مصدر البطاقة العقدیة تنعقد مباشرة نتیجة إخلاله بالتزام جوهري في العقد
، لیس فقط لأنه ملزم تجاه الحامل، ونتیجة لذلك یتحمل التعویض عن هذا الضرر   

نما أیضا  ٕ لأنه ملزم بضمان الوفاء للتاجر عن كل استعمال للبطاقة من قبل الزبائن وا
وعلى الحامل في هذه الحالة  .الذین یتعاقد البنك معهم بموجب عقود انضمام، الحاملین لها

أن یثبت خطأ الجهة المصدرة بحیث لا یكون إخلالها بالإلتزام مستندا إلى مبرر من الواقع 
، ز الحامل حدود المبلغ المسموح به أو انتهاء مدة العقد أو فسخهكما لو تجاو ، أو القانون

مما یجعلها غیر ، لأن هذه الحالات تعفي الجهة المصدرة من المسؤولیة عن عدم الدفع
  2.مسؤولة عن التعویض

وعلى مصدر البطاقة إخضاع الفواتیر لإجراءات مشددة من حیث الرقابة على    
فقد یكون التوقیع مزورا ، تعمال غیر المشروع البطاقة الدفعصحة التواقیع التي تحد من الاس

، حتى ولو كان مثبتا على الفاتورة بتاریخ سابق على تاریخ إعلامه بواقعة السرقة أو الضیاع
ویكون علیه أن یتحمل كافة النفقات التي نفذها الحامل غیر الشرعي من جراء استخدامه 

اقة حتى في غیر وجود أي معارضة من قبل وقد تنعقد مسؤولیة مصدر البط. للبطاقة
لأن عقد الحامل المبرم مع البنك المصدر ، وذلك في حالة وفاة حامل البطاقة، الحامل

إذ ینبغي أن یتوقف البنك عن الوفاء للتاجر ، للبطاقة یقوم على الإعتبار الشخصي
فإذا استمر ، رثة بذلكبمجرد إعلامه من قبل الو بالعملیات المنفذة بعد واقعة الوفاة تلقائیا 

مصدر البطاقة في الوفاء بالعملیات بالرغم من إعلامه بواقعة الوفاة تنعقد مسؤولیته عن 
لأنه ، وعن الأضرار التي تصیب الورثة من جراء هذا الوفاء، المبالغ التي قام بالوفاء بها

حقوقهم  حیث یترتب في ذمتهم التزامات تؤدي إلى إنقاص، یكون قد ارتكب خطأ في حقهم
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ولیست مسؤولیة عقدیة لأن الورثة ، وتكون مسؤولیة البنك هنا مسؤولیة تقصیریة.في التركة
نما هم من غیرو  هنا لیسوا طرفا في العقد ٕ بحیث یكفي أن یثبتوا عنصر الضرر وعلاقة ، ا

ویلتزم بالتعویض عن الضرر الذي ، السببیة وفعل الجهة المصدرة المؤدي إلى وقوع الضرر
العمیل صحیح مستوف لجمیع و  و طالما أن العقد المبرم بین الجهة المصدرة.الورثةألحقه ب
فإن مسؤولیته ، وأن الضرر الذي لحق الورثة ناتج عن إخلال البنك بتنفیذ التزامه، الشروط

مسؤولیة المصدر عن إخلاله بالتزام  1.تقوم حتى ولو تضمن العقد شرطا لإعفائه منها
البیانات تحتوي بطاقة الدفع على مجموعة من البیانات فحص شخصیة الحامل سریة 

الظاهرة التي یسهل التعریف علیها وقراءتها إضافة إلى بیانات مطبوعة بشكل سري یتطلب 
  .أجهزة خاصة لقراءتها

فإنه یعتبر ، فإذا حدث وأن قام البنك المصدر بالكشف عن المعلومات السریة للغیر   
م المسؤولیة المدنیة عن كل مبالغ المنفذة من قبل الغیر بطریقة وتقو ، مخلا بالتزامه التعاقدي

سواء كان كشفها بحسن أو بسوء ، إحتیالیة والناتجة عن كشف الرقم السري من قبل المصدر
  2.نیة

یبدو للوهلة الأولى أن الحامل لا یملك حق مطالبة الجهة المصدرة بالتعویض عن 
  فسخ العقد

  :تبارین أساسینوذلك لاع، بإرادتها المنفردة
أن الجهة المصدرة للبطاقة لها الحق الذي یأتي مدرجا على شكل شرط في جمیع العقود  - أ

من عقد حملة بطاقة  23وهذا ما جاء في البند ، المبرمة مع حملة البطاقات الصادرة منها
ة یحتفظ البنك بملكیة البطاقة ویكون لها الصلاحی: " فیزا الصادرة عن بنك القاهرة عمان

المطلقة في إلغائها في أي وقت من الأوقات دون إبداء أیة أسباب ودون حاجة إلى توجیه 
والجهة  ..."..إشعار أو إخطار مسبق ودون أن یتحمل أیة مسؤولیة مهما كانت نتیجة ذلك
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، المصدرة عندما تقوم باستخدام هذا الحق إنما تستخدم ما تم الإتفاق علیه عند التعاقد
وبالتالي لا یحق له الإعتراض . ه لعقد الانضمام قد وافق على جمیع الشروطوالحامل بإبرام

  1.فیما بعد إذا قام البنك بممارسة حقه في التعامل أو الفسخ
بحیث یعطي ، هو أن عقد الإنضمام القائم بین الحامل والمصدر هو عقد غیر لازم -ب

ل أن یأتي بعدها الحامل فلا یعق، الحق لأحد المتعاقدین في الفسخ دون تراض أو تقاض
  .ویطالب بالتعویض عن ممارسة حق أعطاه القانون للمصدر

  :المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه التاجر -3-2
إن مصدر البطاقة مرتبط بعقد مع التاجر المعتمد الذي یقبل التعامل والدفع بواسطة   

مستقلة عن التزاماته وهذا العقد یرتب إلتزامات على عاتق مصدر البطاقة ، بطاقة الوفاء
مما یستدعي التعویض عن ، ویترتب على الإخلال بها قیام المسؤولیة المدنیة، اتجاه الحامل

  .الأضرار التي تلحقه
 :المسؤولیة عن إخلال البنك بالتزام دفع قیمة الفواتیر -3-3

د قیامه بالوفاء للتاجر وتسدی، من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق مصدر البطاقة  
والمحررة بمناسبة تعامل حامل البطاقة مع التاجر ، قیمة الفواتیر المرسلة إلیه من قبل التاجر

من خلال عقد بیع أو عقد تقدیم الخدمة الذي جمعهما وتنعقد مسؤولیة البنك في مواجهة 
إذا أخل البنك المصدر بالتزامه التعاقدي القاضي بالوفاء للتاجر بقیمة . التاجر المعتمد

  .اتیرالفو 
  :المسؤولیة المدنیة للتاجر والغیر عن استعمال بطاقة الدفع: الفرع الثاني

تنشأ المسؤولیة المدنیة للتاجر عن إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره   
كما تنشأ مسؤولیة الغیر الذي لا ، طرفا في كلا العقدین الناشئین عن استخدام بطاقة الدفع

  .أي عقد ناشئ عن البطاقة عن الاستخدام غیر المشروع لها یكون طرفا في
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  :المسؤولیة المدنیة للتاجر عن استخدام بطاقة الدفع -1
یرتبط التاجر بالحامل والمصدر بعقدین یستقل كل منهما ، كباقي الأطراف الأخرى  

من خلاله یقبل التعامل ، فالأول هو عقد التورید الذي یبرمه مع مصدر البطاقة، عن الأخر
والثاني هو العقد المبرم مع حامل البطاقة یلتزم فیه بتقدیم الخدمة أو بیع ، بنظام بطاقة الدفع

وعلیه فإن الالتزامات التي تقع على الأخیر والتزامه بالتعویض ، 1السلع والبضائع للحامل
هذا عن الضرر الذي  عاتق التاجر اتجاه كل من الطرفین یترتب على الإخلال بها مسؤولیة

  2.یصیب كل من الطرفین
  :مسؤولیة التاجر المدنیة عن إخلاله بالتزام قبول الوفاء بالبطاقة -1-1

إن التاجر المعتمد یلتزم اتجاه المصدر أن یقبل الوفاء بالبطاقة المقدمة من قبل   
، فة عامةلأن ذلك یحقق الكثیر من المزایا للوسط التجاري بص، الحاملین لبطاقات الدفع

، وللجهة المصدر بصفة خاصة من خلال الفوائد التي تتحصل علیها من حملة البطاقات
لأن في ذلك إخلال بالهدف الذي . وكذا العمولات التي یدفعها التجار الذین یقبلون الوفاء بها

فبدلا أن تكون مصدرا للیسر ومختلف المزایا في استخدامها ، خلقت من أجله بطاقة الوفاء
مما یجعل الأشخاص یفضلون الوفاء بالنقود أو الشیكات ، مصدرا للعسر والتكالیف تصبح

  .بدلا من دفع عمولات تزید عن الثمن الحقیقي للبضاعة أو سعر الخدمة المقدمة
  :المسؤولیة المدنیة للتاجر عن إخلاله بالالتزامات المتعلقة بالتوقیع -2 -1

اة على عاتق التاجر القیام بمضاهاة تواقیع ذكرنا فیما سبق أن من الالتزامات الملق  
الحامل من أجل التحقق من شخصیته ومن صحة كونه حاملا شرعیا لبطاقة الوفاء لذلك فإن 

مما یجعله ، أهمل صاحب المحل التجاري في اتخاذ الحیطة اللازمة في مضاهاة التوقیع
ه سیتحمل المسؤولیة عن فإن، یرسل إحدى الفواتیر إلى الجهة المصدرة تحمل توقیعا مزورا

حیث سیتعرض لرفض مصدر البطاقة الدفع بقیمة هذه الفاتورة وخصم المبلغ من ، ذلك
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بحیث امتنع عن ، وتقوم مسؤولیته على افتراض الخطأ من جانبه، )الحامل(حساب المدین 
قة استخدام مختلف الوسائل والأسالیب اللازمة للتأكد من مطابقة التوقیع الموجود على البطا

للتوقیع الموجود على الفاتورة وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة سنة 
التاجر مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنظر إلى الظروف المادیة " حیث اعتبرت ، 1988

التي یجب أن تتم فیها عملیة التحقق والمطالبة وتوجب على التاجر وفقا لهذه الظروف أن 
دون أن یكون علیه التحقق من هویة كل حامل ، التجاریة مع الأعراف یبدل عنایة تتوافق

بحیث یتأكد من ". یتقدم إلیه لعدم ائتلاف هذه المسؤولیة مع سرعة الحیاة التجاریة وأعرفها
مطابقة التوقیع وكذا البیانات المدرجة على البطاقة من خلال أجهزة خاصة بواسطة مركز 

  1.طاقات الموجودةإلكتروني متصل بأجهزة قبول الب
 :المسؤولیة العقدیة للتاجر تجاه الحامل  -1-3

تقوم المسؤولیة العقدیة للتاجر تجاه الحامل إذا قام الأول بالإخلال بأحد الالتزامات   
بموجب عقد البیع أو عقد تقدیم الخدمة الذي یجمعه به ومن ، الملقاة على عاتقه تجاه الحامل
عاتق التاجر هي الالتزام بتسلیم الحامل للمشتریات التي تم أهم الالتزامات التي تقع على 

فاذا أخل التاجر بهذا الالتزام تقوم الجهة المصدرة بالقید العكسي لقیمة النفقات ، التعاقد علیها
ویعني ذلك أن الحامل یستطیع الرجوع على التاجر للمطالبة ، بناءا على طلب من الحامل

وكذلك ، ل بالتزام التسلیم أو قام بتسلیم بضاعة معیبةباستعادة ثمن المشتریات إذا أخ
وذلك طبقا للقواعد العامة العقد البیع في ، بتعویض الضرر الناشئ عن التسلیم المعیب

  2.القانون المدني
كأن یقوم بتسریب ، كما یقع على التاجر التزام آخر بعدم كشف أسرار حامل البطاقة  

وذلك في حالة اشتراط ، أو إعطاء معلومات عن حسابه، الرقم السري البطاقة وتوقیع الحامل
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 .229ص ، المرجع نفسه - 2



وسائل الدفع الالكتروني...................................... الفصل الأول  

 
33 

فان أخل التاجر بهذا الشرط وألحق بذلك ، الحامل ذلك صراحة في العقد الذي یجمعهما
  .ضررا للحامل فانه بإمكان هذا الأخیر المطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة العقدیة

 :بطاقة الدفع استخدامالمسؤولیة المدنیة للغیر عن  -2
والتي ، یقوم نظام الدفع بواسطة بطاقة الدفع على تعدد العقود المبرمة بین أطرافه  

وكل شخص غیر هؤلاء الأطراف یعتبر من الغیر لأنه لیس طرفا ، تجمع بین ثلاثة أطراف
  .في أي عقد من هذه العقود

  :المسؤولیة المدنیة للحامل غیر الشرعي  -2-1
وخاصة بحاملها فقط والذي یحق له استخدامها في تعتبر بطاقة الدفع بطاقة شخصیة   

الوفاء بثمن السلع والخدمات التي یحصل علیها من أي محل تجاري متعهد مع البنك بقبول 
الوفاء بواسطتها دون أن یحقق لأي شخص غیره في استخدامها لأن الأمر یستلزم توقیعه 

ذلك فإن حدوث وأن وقعت وب. والذي یعتبر شرطا شكلیا یبطل كل تصرف من دونه، الخاص
بطاقة الوفاء في ید أي شخص من الغیر بأي طریقة سواء بسرقتها أو وجودها ضائعة اعتبر 

وأساس هذه المسؤولیة لیس ، لا یحق له استعمالها أو التعامل بها، حاملا غیر شرعي لها
تقوم على لذلك فالمطالبة ، مصدره عقدي لأن الغیر هنا لا تربطه بالحامل أیة علاقة عقدیة

كل  :"من الجزائري التي تنص 124وهذا وفقا لنص  المادة . أساس المسؤولیة التقصیریة
فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

  1".بالتعویض
فإقدام الغیر على استخدام بطاقة الوفاء مع علمه بأنها مملوكة لشخص أخر یعتبر    
لأن مجرد استعماله له . 2ب خطأ من جانبه یستلزم تعویض المتضرر عن هذا الخطأقد ارتك

وكذلك سیؤدي إلى الإخلال بالثقة التي ، سیسبب حتما أضرار بالغة لكل من الحامل الشرعي
ونشیر بهذا المقام . یولیها الأشخاص في استعمال هذه الوسیلة الحدیثة في الوفاء بدیونهم

                                                             
 . من القانون المدني الجزائري 124المادة  - 1
  . 115ص ، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان، هاب فوزي السقایإ - 2
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ستخدام بطاقات الوفاء الخاصة بالغیر في اقتناء مستلزماته لا یكو إلى أن قیام الغیر با
لأنها حالیا أصبحت تستخدم عبر ، بالضرورة ناتجا عن سرقة أو ضیاع بطاقات الوفاء

الأرقام السریة والبطاقات ومن تم  شبكات الانترنیت بوجه أكبر عن طریق الإطلاع على
  .اشرةفي الوفاء عبر شبكة الانترنیت مب استخدامها

 :الاستعمال الغیر مشروع لبطاقة الدفع من قبل حاملها -2-2
العمیل یثیر و  التاجرو  ن الإخلال بالشروط العقدیة الواردة في العقد المبرم بین البنك المصدرإ

وبالمقابل قد تشكل بعض ، التاجرو  في مواجهة كل من البنك، المسؤولیة المدنیة لهذا الأخیر
مما ، للحامل السیئ النیة اعتداء على الذمة المالیة للبنك والتاجرالتصرفات غیر المشروعة 

 1من قانون العقوبات 372وهذا ما یفهم من نص المادة .یثیر المسؤولیة الجزائیة لهذا الأخیر
فلا یسأل عنها إلا من ارتكب الجریمة أو ، ومن المسلم به أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة

مدى إمكانیة قیام مسؤولیة الحامل الجزائیة عن الاستعمالات لذلك نتساءل حول ، شارك فیها
غیر المشروعة لبطاقة الوفاء في حالة ما إذا تم استخدام بطاقة ملغاة أو منتهیة الصلاحیة 

إن استمرار  .تجاوزه المبلغ المسموح به استخدام الحامل البطاقة ملغاة أو منتهیة الصلاحیة
غیت من قبل مصدرها أو انتهت المحددة في العقد المبرم أل، العمیل في استعمال بطاقة دفع

في م یعتبر مرتكبا لجریمة النصب ، بینه وبین مصدر البطاقة یعد مرتكبا لجریمة خیانة أمانة
  2.في مواجهة التاجرة

أحسن المشرع الجزائري حین نص على هذه الجرائم المعلوماتیة من خلال التعدیل   
یعاقب " من قانون العقوبات  01مكرر  394ذلك في المادة و  3.الأخیر القانون العقوبات

                                                             
ت أو تصـرفات أو أوراق مالیـة أو ووعـود كل مـن توصـل إلـى اسـتلام أو تلقـي أمـوال أو منقـولات أو سـندا"  372المادة  - 1

أو مخالصــات أو إبــراء مــن التزامــات أو إلــى الحصــول علــى أي منهــا أو شــرع فــي ذلــك بالاحتیــال لســلب كــل ثــروة الغیــر أو 
بعضها أو الشروع فیـه أو باسـتعمال أسـماء أو صـفات كاذبـة أو سـلطة خیالیـة أو اعتمـاد مـالي خیـالي أو بإحـداث الأمـل فـي 

شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعـة أخـرى أو وهمیـة أو الخشـیة مـن وقـوع شـيء منهـا یعاقـب بـالحبس مـن سـنة  الفوز بأي
  ".دج 20.000إلى  500سنوات على الأكثر وبغرامة من  05على الأقل إلى 

   ۔223ص ، المرجع السابق، إیهاب فوزي السقا - 2
   .130ص ، المرجع السابق، لیندة عبد االله - 3
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 2000.000دج إلى  500.00بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 
دج كل من أدخل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو أزال أو عدل بطریق 

  .المعطیات التي تضمنها
  :یة للتاجر والغیر عن استعمال بطاقة الدفعالمسؤولیة الجزائ: المطلب الثاني

، ورغم أن مستعملها هو من صدرت باسمه، رغم أن بطاقة الدفع صالحة للاستعمال  
إلا أنه یتصور أن تستخدم البطاقة بصورة غیر مشروعة من قبل التاجر باعتباره الطرف 

طرفا في أي عقد  أو من قبل الغیر الذي لم یكن، الثاني في كل من عقد التورید والتزوید
نما استعمل البطاقة بدون وجه حق ٕ   .وا

  :مسؤولیة التاجر الجزائیة: الفرع الأول 
على الرغم من علمه بأنها مسروقة أو ، قد یسمح التاجر للغیر باستعمال البطاقة  
كما قد یقوم التاجر بالتلاعب بالأجهزة الإلیكترونیة الخاصة بالتحقق من البطاقة ، مزورة

وفقا لنص  1ویكون بذلك شریكا في جریمة الاحتیال.تسهیل التعامل ببطاقة مزورةوذلك بهدف 
یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا « من قانون العقوبات والتي تنص  42المادة 

مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة 
  . »نفذة لها مع علمه بذلكأو المسهلة أو الم

فبالرغم من الاحتیاطات التكنولوجیة التي تتخذها الجهات المصدرة لبطاقة الدفع من   
إلا أن هناك ، أو الاستعمالات غیر مشروعة لها من غیر حاملها، تزویر البطاقة أو سرقتها

إلا ، امل بهافلا تقوم مسؤولیة التاجر الذي قبل التع، من یستطیع ارتكاب مثل هذه الأفعال
فإذا علم التاجر  أن البطاقة التي یستعملها الغیر مزورة ، بالاشتراك مع الغیر في هذه الأفعال

ومع ذلك قبلها فإنه یعد شریكا في الجریمة ویسأل عن ذلك كذلك تقوم مسؤولیة ، أو مسروقة
فإن كانت ، كبذل التاجر إذا قبل التعامل ببطاقة وفاء منتهیة الصلاحیة أو ملغاة وهو یعلم

البطاقة تحمل تاریخ انتهائها فهنا على التاجر أن لا یقبلها لأنه ملزم بتدقیق مده سریان 
                                                             

 . 132ص ، المرجع نفسه، ة عبد االلهلیند - 1
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فإذا قبل . وكذلك في حال إخطار الجهة المصدر للتاجر بانتهاء مدة صلاحیتها، البطاقة
یمكن ، أو أخطر به من قبل الجهة المصدرة، وكانت تحمل تاریخ انتهائها، التاجر البطاقة

لكن هناك من یرى . والتاجر یعد شریكا له في ذلك. القول أن الحامل ارتكب جریمة احتیال
لأنه ، بل ارتكب خطأ مدنیا یتحمل نتیجته مدنیا، أن التاجر لم یقم بأي فعل لیشكل جریمة

كان بمقدوره عدم قبول هذه البطاقة بمجرد الاطلاع على مدة صلاحیتها المثبت على نفس 
  1.البطاقة

  :مسؤولیة الغیر الجزائیة: ع الثانيالفر 
یتم إساءة الغیر على هذا النحو إما عن طریق استخدام بطاقة مسروقة أو بطاقة    

  :مزورة وهذا ما سنتناوله على التوالي
استعمال الغیر لبطاقة مسروقة أو مفقود تمما لا شك فیه أن الحامل یكون قد أخل بالتزامه  -

فإذا حدث وسرقت ، فاظ على بطاقة الوفاء ورقمها السريالتعاقدي الذي یفرض علیه الح
البطاقة فإن هذا الإهمال من قبل حاملها لا یحول دون مساءلة الغیر الذي قام بسرقتها أو 

یبقي مسؤولا عن ) الحامل(ومع ذلك فإن العمیل ، عثر علیها نتیجة ضیاعها من صاحبها
لجهة المصدرة للبطاقة بواقعة السرقة أو جمیع العملیات التي یقوم بها الجاني قبل إبلاغ ا

أو ارتكاب الغیر جریمة سرقة تتوفر جریمة السرقة لدى الغیر إذا كان الحصول . الضیاع
  . على البطاقة ناتج عن سرقتها بأي وسیلة كانت باعتبارها مالا مختلسا

  

                                                             
 .217ص، المرجع السابق، البغدادی کمیت طالب -  1
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 نیةالإطار المفاهیمي للسفتجة الإلكترو : المبحث الأول
إذ یرتبط  لیس التشریعيو  من نتاج العمل المصرفي الالكترونیةتعتبر السفتجة   

 بمحاولاتنتیجة جهود اللجان التي اضطلعت ، الفرنسیة الالكترونیةظهورها بظهور السفتجة 
من  الاستفادةفكانت الغایة هي ، الناشئة عن التعامل بالسفاتج الإداریةو  لحل المشاكل المالیة

للمقاصة  الآليخاصة في ظل وجود الحاسب ، 1الالكترونیةالتجهیزات و  لوماتیةوسائل المع
  .الموجود بالبنك المركزي بفرنسا

  ماهیة السفتجة الإلكترونیة :المطلب الأول
 وضاعلاوفقا  مكتوبة محررات هي الجزائري التشریع في التقلیدیة التجاریة السندات

 قانون قواعد خلالها من تتجلى التي التشریعیة المنظومة تعتبر التي السفتجة منها شكلیة
  .بینها فیما البنوك طرف من استعمالا كثرالأ السند وكذا، الصرف

   السفتجة الإلكترونیةة نشأ: الفرع الأول
 كثمرة لجهود لجنة، 1973جویلیة  02في تاریخ  الالكترونیةالعمل بالسفتجة  أبد  
Gillet ، یمكن القول بأن نشأة السفتجة و ، جلالأقصیر  الائتمانالمتعلقة بتخفیض

هو ما جعل من التجربة الفرنسیة نبراسا ومنهجا ، في رحاب البنوك بتلك الصورة الالكترونیة
 1988منذ عام و  نشیر إلى أنه، 2الالكترونیة التجاریة  الأوراقللفقهاء الذین اهتموا بدراسة 

المشروعات إصدار السفاتج  لبعض، الجماعات المحلیة في فرنساو  ساتأجازت بعض المؤس
سبیل التجربة  على الأمرفي بادئ  الالكترونیةذلك بعد أن استخدمت السفاتج و ، الالكترونیة

 مما أدى إلى إلغاء العادات القدیمة بالنسبة للسفاتج التقلیدیة في، العامة للأشغالبالنسبة 
  .3تكالیف باهظةو  ما یصاحبه من نفقاتو ، استخدام الورق

  
  

                                                             
  .345ص ، المرجع السابقمصطفى طه وأنور وائل بندق،  - 1
  .54ص واǗد یوسف، المرجع السابق،  - 2
  .112ص ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق،  - 3
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   السفتجة الإلكترونیة تعریف: لثانيالفرع ا
 اءتحرر إبتدا اسمهاوكما هي واضحة من  لإلكترونیةامن الطبیعي أن السفتجة   

 تتفق وطبیعتها وعلى ملائمة الكترونیةمما یتطلب إنشائها إتباع وسائل  لإلكترونیةابالطرق 
فا للسفتجة لاوخوتحریر السفتجة بهذه الطریقة ، وفق خطوات أو مراحل لوضعها في التداول

  .1 الأخیرةتضفي علیها خصائص تمیزها عن هذه ) ورقیة(المحررة على دعامات مادیة 
بصورة ، معالج الكترونیا الأطرافثي لامحرر ث"بأنها ، الالكترونیةیمكن تعریف السفتجة  

المسحوب (إلى شخص آخر ، )الساحب(یتضمن أمرا صادرا من شخص ، أو جزئیةكلیة 
أو  علاطالامبلغا بمجرد ، هو المستفید أو حامل السند، مر شخص ثالثلأع بأن یدف، )علیه

  .2للتعیین في میعاد معین أو قابل
  خصائص السفتجة الالكترونیة: الفرع الثالث

  :وأهم هذه الخصائص هي، خصائص متعددة تمیزها لإلكترونیةاللسفتجة   
  الالكترونیة للسفتجة العملیة الخاصیة -1

تجة الالكترونیة الورقیة أكثر موافقة لقواعد النظام الحالي في السفتجة حیث تعتبر السف  
 هو احد الأمور التي تشتركو ، نطة لأنها تصدر على صك ورقي محررالالكترونیة الممغ

  .3لتكون السفتجة معتبرة في عالم التجار
  الخاصیة الاختیاریة للسفتجة الالكترونیة -2

تجة الالكترونیة ورقیة كانت أو ممغنطة یقوم على الأخذ بالسف نأتعني هذه الخاصیة   
 عادة ما یقتصر و ، المدین للتعامل بهاو  فقة الدائنیستلزم مواو  الاختیار المطلق لطرفیها

  4نالاستخدام اختیاري لهذه السفاتج على المشاریع الكبرى دون الأفراد العادیی
                                                             

لبنیـــان القـــانوني للســـفتجة الالكترونیـــة علـــى ضـــوء قـــانون التوقیـــع ا، ســـمیرة عبـــد االله  مصـــطفى، حســـین توفیـــق فـــیض - 1
  .03ص، العراق، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الإلكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي

  .113ص ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق،  - 2
سـیة، جامعـة السیاو  معـالم للدراسـات القانونیـةمجلـة ، تـدخل المصـرف فـي عملیـات السـفتجة الالكترونیـة، بلحـاج محجوبـة - 3

  133-132ص ، 2018، جوانتلمسان، العدد الرابع، 
  .205ص ، المجلة النقدیة، السفتجة الالكترونیة بدیلة للسفتجة التقلیدیة، مرشیشي عقیلة - 4
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  التداول المنظم للسفتجة الالكترونیة -3
لى ة بالاتفاق على إنشاء السفتجة عالسفتجة الالكترونیة الورقی یقوم الأطراف في  

یتم تسلیمها إلى بنك و ، ع البیانات الإلزامیة في السفتجةمحرر ورقي مطبوع تتوفر فیه جمی
الساحب حیث یقوم هذا الأخیر بنقل البیانات على دعامة ممغنطة ثم یقوم بإرسالها إلى 

وب الدعامة الممغنطة ثم یتم إرسالها إلى بنك المسحالبنك سواء بالطریق الالكتروني أو ب
علیه الذي یقوم بدوره بإرسال هذه البیانات إلى المسحوب علیه قبل تاریخ الاستحقاق 

شعار بنك الساحبفاء و ثم یقوم بنك المسحوب علیه بالو ، للاستفسار عن الوفاء بها ٕ   .1بذلك ا
  :وأیضا هناك خصائص أخرى تتمثل في  

 الاجتهادلذلك فهي لیست ولیدة  :أداة أوجدها العرف المصرفي الالكترونیة السفتجة: أولا 
ویعود الفضل في وجودها  .تجاریة أمأو تطبیقا لنصوص قانونیة نافذة مدنیة كانت ، الفقهي

رساءإلى لجنة الدراسات الفنیة  ٕ  لكترونیةلافیة في تشجیع التعامل بالسفتجة المصر  صولالأ وا
  . لإلكترونیةاالسفتجة  ستخداملالعرف المصرفي في أیجاد وسائل عقبه اأثم ، في فرنسا
 معاملة كل سفتجة تسلم إلى البنك وعلیه فقد جرى العرف المصرفي في فرنسا على  

وعلى أثره ، ف ذلكلاطراف على خلأافي حالة اتفاق  إلا، لكترونیةلابالطرق ، في فرنسا
  .2 1973 یون عامدخلت السفتجة في حیز التعامل كوسیلة لتحصیل الد

  :عدم قابلیتها للتظهیر: ثانیا
وهذا ، فیهاك بدأ عام وان لم یصرح بذلمر الدائن كملأالسفتجة الورقیة تصدر  إن   

 أن لاا، 3المناولة الیدوي یترجم قابلیتها للتداول بالطرق التجاریة والتي تنحصر بالتظهیر أو
ة إن قابلیتها على التداول تكون محدودة من عن الورقیة التقلیدی لالكترونیةایمیز السفتجة  ما

   : حیث

                                                             
  .135-134ص ، الرجع السابق، بلحاج محجوبة - 1
  .2002، عمان، 1ط، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، 3ج، ت البنوكالأوراق التجاریة وعملیا، عزیز العكیلي - 2
  .2003، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 1تروني وقانون التجارة الالكتروني، طالتوقیع الإلكعمر المؤمني،  - 3
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 الإلكترونیةفي عملیة الوفاء أو التعامل بهذه الورقة  أساسا یعد البنك طرفا: شخاص الأ -1
ومن ثم عدم قابلیتها ، البنك خلالمن  إلا الالكترونیةوبالتالي عدم إمكانیة التعامل بالسفتجة 
عن اقتصار التعامل  فضلاً ، السفتجة الورقیة تداول على التداول بنفس الطریقة التي یتم بها

 قل اشتراك أكثر من للمقاصة والذي یتطلب على الأ الآلیةبها على البنوك المزودة بالحواسب 
  .1التعامل على وفق هذا النظام بالإمكانبنكا لكي یكون ) 20(عشرین 

ى التداول بالمناولة القابلیة عل لالكترونیةاتنتفي في السفتجة : من حیث مدى التعامل -2
 .الیدویة طالما هي لیست ورقیة

  :أنواع السفتجة الالكترونیة: المطلب الثاني
 السـفتجة تتخـذ شـكلین همـا، الالكترونیـةالتجاریـة  الأوراقكبـاقي و ، الالكترونیـةالسفتجة     

 ســنتعرض فیمــا یلــي إلــى ممیــزات شــكليو  الممغنطــة الالكترونیــةالســفتجة و  الورقیــة الالكترونیــة
  .الواردة فیما بینهما فاتلاختلاوا الالكترونیةالسفتجة 

  :الورقیة الالكترونیةالسفتجة : الفرع الأول
فهي تصدر أولا في شكل سفتجة تقلیدیة بعد ، یدیةهذا النوع قریب الشبه بالسفتجة التقل  

 ي طرفذلك یتم معالجتها الكترونیا عند تقدیمها لدى البنك لتحصیلها أو بمناسبة تظهیرها لأ
فإنشائها یستلزم توافر  390 وفقا لشروط فرضها القانون التجاري الجزائري في المادة .2خرآ

جمیع البیانات المحددة والتي تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب علیه بدفع مبلغ 
 بالإضافة إلى، معین أو قابل للتعیین لأمر شخص ثالث هو المستفید في تاریخ محدد

  3نكیة خاصة بالمسحوب علیه مأخوذة من كشف حسابه البنكيمعلومات ب

                                                             
  .2010، 12-11العدد ، 03المجلد، المقاصة في العمل المصرفي، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة، علي فوزي - 1

كلیــة ، عــة تكریــتجامیــت للعلــوم الإداریــة والاقتصــادیة، مجلــة تكر ب، الحوالــة التجاریــة الالكترونیــة، مــدحت صــالح غایــ - 2
   .79ص، 2010، 18العدد، الإدارة والاقتصاد، المجلد السادس

حــوث القانونیــة، جامعــة مولــود جلـة الدراســات والبمالجزائــري، الأعمـال التجاریــة الالكترونیــة فــي التشــریع ســناء خمــیس،  - 3
  .258ص ، العدد الرابعمعمري، تیزی وزو، 
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بد من صدور لاف، هو شبیه بالسفتجة التقلیدیة الالكترونیةن هذا النوع من السفتجة إ  
یشترط أن تتم الطباعة بطریقة تسمح و  الورقیة على نموذج مطبوع الالكترونیة السفتجة

 والبصریة الآلیةع لاطخدام وسائل الاع علیها باستلاطلإوا الالكترونیةبمعاملة السفتجة 
   .1 )الآليالحاسب (بوسائل المعلومات الحسیة و 

فهذا النوع من السفاتج یصدر من البدایة في شكله التقلیدي أي على دعامة تقلیدیة   
ض تحصیلها أو على أن یتم معالجتها الكترونیا في مرحلة ثانیة عند تقدیمها للبنك بغر 

شكلیة الكترونیة بواسطة بیانات تتداول عبر  فیكون لها، رف آخرط لأيبمناسبة تظهیرها 
  2.المتعاملة به الأطرافبین حواسیب  الاتصالقنوات 
، لانوعا ناجعا أو فعا الالكترونیةیعتبر في رأینا هذا النوع من السفاتج  لالذلك فإنه   

هي السرعة في و  لاأ، ةالالكترونیجلها وسائل الدفع لأللغایة التي استحدثت نظرا لعدم تحقیقه 
فاعتماد هذا . یدیةالتي تتمیز بها الوسائل التقل، التكالیف الباهظةالتخفیض من و  المعاملات

 عثرة أمام تقدم نظام الدفع یبقى یشكل حجر، النوع وعدم تخلیه على الدعامة الورقیة
یه سرعة بل أكثر من ذلك لیس ف، قض على مشكل نفقات استخدام الورقحیث لم ی، فعالیتهو 

هناك ، ديفزیادة على عملیة التحریر على الورق السائدة في النظام التقلی. كافیة في المعاملة
  .3الجهدو  التي فیها مضیعة أخرى للوقت الالكترونیةهي مرحلة المعالجة ، مرحلة ثانیة

 وأن خاصة، الالكترونیة السفاتج من الثاني النوع أو الأسلوب نرجح فإننا وعلیه   
 التيو  .التعامل في ممغنطة دعامة على السفتجة وجود یدعم التكنولوجي والتقدم التطور
  .یلي فیما تبیانهاو  شرحها على سنأتي

  
  

                                                             
  .115ص ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق،  - 1
  .155ص واǗد یوسف، المرجع السابق،  - 2
، لخـاصرسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون ا، النظـام القـانوني للـدفع الالكترونـي دراسـة مقارنـة، هدایة بـوعزة - 3

  .145ص، 2019، الجزائر، تلمسان، جامعة ابي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  : ممغنطة دعامة أو على الممغنطة الالكترونیة السفتجة: الفرع الثاني
فهنا تصدر السفتجة على . سفتجة الكترونیة بمعناها الدقیق یعتبر هذا النوع بحق  
نما على دعامة ممغنطةلیست ورقیة دعامة  ٕ معاملتها عن و  ع علیهالاطلابحیث یمكن ا، وا

  .ع علیها مباشرةلاطإمكانیة الافقط دون أن یوفر  الآليطریق الحاسب 
بتسجیل البیانات ابتداء على  الالكترونیةیتمیز التعامل بهذا الشكل من السفاتج    

قد ثار التساؤل و ، لأعمال المصرفیةلتعامل مما یوفر السرعة بال، البدایةشریط ممغنط منذ 
الممغنطة سفتجة؟ فهناك  الالكترونیةفي هذا الصدد عن إلى أي مدى یمكن اعتبار السفتجة 

حیث تنشأ على ورق ثم ینتقل ، الورقیة هي سفتجة حقیقیة الالكترونیةمن یرى بأن السفتجة 
تعد  فلاالممغنطة  ترونیةالالكأما السفتجة ، الساحب دعامة ممغنطة بواسطة بنكعلى 

حیث ، بل أكثر من ذلك .توجد سفتجة دون صك ورقي تقوم علیه لاحیث ، سفتجة حقیقیة
أحكام القانون و  لقواعد الممغنطة الالكترونیةاستبعد أصحاب هذا الرأي إخضاع السفتجة 

 یعتمد 1983ذلك أن قانون الصرف الذي نتج عن اتفاقیات جنیف الموحدة لسنة ، التجاري
یمكن  لاوعلیه ، الممغنطةمما یغیب في حال السفتجة ، على وجود أمر على دعامة ورقیة

فكل قواعد ، القبولو  نقل الملكیةواعد السفتجة الورقیة كالتظهیر و أن تكون محل نفس ق
 لالمیعاد الدفع الذي  الإلزاميمستبعدة خاصة القواعد الخاصة بالطابع Cambiaire) (قانون

حكام لأالورقیة تخضع  الالكترونیةعلیه یكن القول أن السفتجة و  .إضافي بأي میعاد یسمح 
  .حكام هذا القانونلأیمكن أن تخضع  لاالممغنطة فأما ، قانون الصرف
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   الالكترونیةحكام التعامل بالسفتجة أ: المبحث الثاني
ئصها وخصابینا صورها و  طبیعتهاو  الالكترونیةبعدما تعرفنا على ماهیة السفتجة   
للعملیات  مدى خضوعهاببدایة ، المتعلقة بالتعامل بها الأحكامفإنه من المهم بیان ، وأنواعها

  .إلى أحكام الوفاء بها لاوصو  الاحتیاطيالضمان و ر المصرفیة مثل القبول والتظهی
  :صرفیةال للعملیات الالكترونیة السفتجة خضوع: المطلب الأول

هما لافإن ك، الورقیة والسفتجة الممغنطة لكترونیةالافي مجال التفرقة بین السفتجة   
خاصة مع اعتراف معظم التشریعات بحجیة الكتابة ، الصرف قانونیخضعان لقواعد 

 المدنیة الالكترونیة المعاملاتاستخدامهما في نطاق  عند، الالكترونيالتوقیع و  الالكترونیة
  .1والإداریةالتجاریة و 

یام بعض العملیات الواردة على السفتجة غیر أن الصعوبة تثور في تصور ق  
حول دون ت لاغیر أن تلك الصعوبة ، الاحتیاطيالضمان التظهیر و ، كالقبول الالكترونیة

وهو ما . مكانیة للقیام بمثل هذه العملیاتطالما وجدت إ، تطبیق أحكام قانون الصرف
  :سنتعرض له فیما یلي

  :رونیةالالكتأحكام القبول في السفتجة : الفرع الأول
الورقة في تاریخ  یعتبر التزاما من المسحوب علیه بالوفاء بقیمة، قبول الورقة التجاریة  

القبول یصبح المسحوب فب 2م لاإذا كان قد تلقى مقابل الوفاء أ عما بصرف النظر ااستحقاقه
ونیا یعدو عن كونه تصرفا قان لا والقبول بهذا المفهوم .بقیمة السند علیه ملتزما مدینا أصلیا

إضافة ، بصفة عامة الالتزاماتلصحة  اللازمةبد من أن تتوافر فیه الشروط الموضوعیة لا
أما بالنسبة لقبول . كضرورة وروده مكتوبا للشروط الشكلیة التي یلزم توافرها في القبول

یمكن تصوره بالنسبة للسفتجة الممغنطة مع إمكانیته للسفتجة  لاف، الالكترونیةالسفتجة 
فإنها ترسل للقبول بنفس شروط ، الأخیرةفنشیر إلى أنه بالنسبة لهذه . الورقیة نیةالالكترو 

                                                             
  .348-347ص مصطفى طه ومن معه، المرجع السابق، - 1
  .59ص، 2005، عمان، 1ط، دار وائل، تظهیر الأوراق التجاریة، بسام حمد الطراونة - 2
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أو في تاریخ  علاطالاالورقیة بمجرد  الالكترونیةحیث تستحق السفتجة ، العادیةالسفتجة 
     ، شیر إلیه أنموذج السفتجة المطبوعفتقدیم السفتجة للقبول أمر ممكن وهذا ما ی. محدد

نفس النتائج المترتبة على عدم قبول السفتجة  ىرفض القبول سیؤدي إلالمقابل فإن بو 
  .1التقلیدیة

  :الالكترونیةفي السفتجة  الضمان الاحتیاطي: الفرع الثاني
یضمنه كلیا أن السفتجة یمكن مبلغ  ان دفع" من القانون التجاري  422نصت المادة   

الوفاء بمجرد توقیع ضامن  لااصح الاحتیاطيویعتبر الضمان  ...و جزئیا ضامن احتیاطيأ
ونموذج ، "الساحب وأالمسحوب علیه كان صاحب التوقیع  إذا إلاعلى وجه السفتجة 
فطبیعة السفتجة ، 2علیها الاحتیاطيیتضمن مكانا محفوظا للضمان السفتجة المطبوع 

ن أبغي نه ینإلا أ، مجال تطبیقه الاحتیاطيءم مع الضمان لابشكل عام تت الورقیة الالكترونیة
الورقیة تظهیرا  الالكترونیةضیقا بسبب عدم تظهیر السفتجة  أن مجال تطبیقه یصبححظ لان

ن احتیاطي جود ضاممحل لو  لاف، كالبن إلىالسفتجة تسلم من الساحب لأن ، 3للملكیة لاناق
المدینین المضمونین في هذه الحالة لیسوا سوى الساحب  لانیضمن توقیع المظهر 

الورقیة یمكن  الالكترونیةفي السفتجة  الاحتیاطيالضمان  إمكانیةوبالتالي  .والمسحوب علیه
و المسحوب علیه فقط حسب نص المادة أالسفتجة وتتعلق بالساحب  إصدارتقریرها عند 

   .من القانون التجاري الجزائري 409
  : الالكترونیة تظهیر السفتجة: الفرع الثالث

خاصة أنه یتم تسلیمها ، أمر غیر مستبعد ورقیةال الالكترونیة تظهیر السفتجةمسألة   
، بواسطة حامل الحق لمصلحة المصرف أو، سواء على سبیل التملیك، إلى البنك الممول

                                                             
  .317ص ، 2003، عمان، 10طلدار العلمیة الدولیة، التجاري، ا مبادئ القانون، فوزي محمد سامي - 1
، relevé –change de lettre la، الكمبیالـة الالكترونیـة، الأوراق التجاریـة الالكترونیـة، محمـد بهجـت عبـد االله قایـد - 2

، لطبعـــة الأولـــىا، 2003، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، لجنـــة القـــانون مجموعــة بـــاحثینِّ ، الجوانــب القانونیـــة للتجـــارة الالكترونیـــة
  .150ص ، ر، مص2003

  .131ص ، المرجع السابق، ناهد فتحي الحموري - 3
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ذلك و ، سبیل التملیك قبل تسلیمها للبنك الذي سیقوم بالخصم سواء بتظهیر السفتجة على
لى سبیل التملیك هرة عسواء كانت مظ، الذي قد عهد بتحصیلها إلى البنك لمصلحة الحامل
  .1صمحق بواسطة البنك الذي یقوم بالخلاأو حامل ، بواسطة المستفید

سفتجة غیر أنه نشیر في هذا الصدد إلى أن عدم وجود صك ملموس في حالة ال   
ومن التطبیقات التي ترد . ون خضوعه للتظهیر الناقل للملكیةالممغنطة یحول د ونیةالالكتر 

تج لبنوكها بقصد خصمها أو حالة الشركة التي تسلم السفا، لكترونیةالاعلى تظهیر السفتجة 
كاستثناء تسلم و ، تجة للبنك مباشرة من الساحب نفسهكقاعدة عامة یتم تسلیم السف، اتحصیله

ومن ثم یعد التظهیر الناقل لملكیته بالنسبة ، بواسطة غیر الساحبالسفاتج إلى البنك 
شكل  الالكترونیةحیث عادة ما یأخذ خصم السفتجة ، یاوضعا استثنائ الالكترونیةللسفتجة 
على العموم فان التظهیر الناقل و ، مر المصرف دون توسط أي حامل بینهمالأالسفتجة 

  .2ومصیره إلى الزوال لاقلیل الوقوع عم الالكترونیةللملكیة للسفتجة 
  :وفاء السفتجة الالكترونیة: المطلب الثاني

بصورتیها الورقیة والممغنطة على عكس وفاء السفتجة  كترونیةالالیتم الوفاء بالسفتجة   
و أتدخل شخصي من جانب الساحب  إلىودون الحاجة  آلیةالورقیة التقلیدیة بطریقة 

یتم بین  ممغنطةورقیة أو كـترونیة سواء كانت لالاوفاء السفتجة لأن ، 3المسحوب علیه
  .ليلآا البنوك وعن طریق الحاسب

الورقیة عندما یتلقى البنك السفتجة یقوم بمعالجتها  الالكترونیة بالنسبة للسفتجة   
مطالبة بنك المسحوب علیه بالوفاء عبر الوسائل  الاستحقاقویمكنه في یوم ، ـترونیاالك

من القانون التجاري المعدلة  414بین البنوك وهذا ما تضمنته المادة  للاتصال الالكترونیة
وسیلة تبادل الكـترونیة محددة في م هذا التقدیم بأي أن یتیمكن  " ...05/02بالقانون 

                                                             
  .138ص ، السابقالمرجع ، ناهد فتحي الحموري - 1
  .40ص جت عبد االله قاید، المرجع السابق، محمد به - 2
، مصـر، دار النهضـة العربیـة، ةالوفاء الالكتروني بالدیون الناشـئة عـن المعـاملات التجاریـ، سامي عبد الباقي أبو صالح - 3

  .42ص 
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وفي حالة قبول المسحوب علیه بالوفاء یقوم البنك بخصم ، "تنظیم المعمول بهما التشریع وال
الوفاء الكـترونیة للبنك طالب  إشارةقیمة الورقة التجاریة من حساب المسحوب علیه ویرسل 

حساب  إلىیقوم البنك بإضافة قیمة الورقة التجاریة وعلى اثر ذلك ، تفید انتهاء عملیة الوفاء
الوفاء بالنسبة للمسحوب علیه بإشعار یرسله  إثباتالزبون الذي كلفه بالتحصیل ویتحقق 

  .1هإلیالبنك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 مقارنــة، ملخــص بحــث مقــدم لنیــل درجــةدراســة ، الكمبیالــة الإلكترونیــة، محمــد بــن قینــان بــن عبــد الرحمــان النتیفــات - 1

المملكـــة العربیـــة ، جامعـــة الإمـــام محمــد بـــن ســـعود الاســلامیة، المعهـــد العـــالي للقضــاء، قســـم السیاســـة الشــرعیة، الماجســتیر
  .14، 1424، السعودیة
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 :الخاتمة
  :من خلال ما سبق توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصیات أهمها  

  : نتائجال -1
 إلا، استخدامه نطاق توسیعو  العالم في الالكتروني الدفع نظام عرفها التي تاالتطور  رغم -
 التي الأخرى العربیة الدول مع مقارنة المستجدات هذه عن منأى في تزال لا زائرالج أن

  .المجال هذا في كبیرة أشواطا قطعت
 التقلیدیة بالوسائط تعترف لا لكترونيالا الدفع وسائل فیها تنتشر التي الالكترونیة البیئة -
 التقاء على تقوم أنها حیث، فیها المستخدمة الالكترونیة الوسائل بحكم ذلك، و الإثبات في

  .الكترونیا البیانات تبادل على یقوم الكتروني محیط في الإیجابو  القبول
 التجارة طلاقانو  تقدم تعوق لازلت التي المشكلات أهم تبقى الالكتروني الدفع مشكلات -

  .الالكترونیة
 حتیاجاتاو  التكنولوجي التطور ولید حدیثا اختراعا تمثل الحدیثة الالكترونیة الدفع وسائل -

 عن یختلف الوسائل هذه نظام أن حیث. قبل من تعرف لم الوسائل فهذه، الالكترونیة التجارة
 بالتخلي یتمیز النظام فهذا، المطورة الالكترونیة أو، التقلیدیة الدفع بوسائل الخاص النظام
  .الالكترونیة الوسائط خلال من كلي بشكل الدفع عملیة تتم بحیث الورقیة الدعائم عن الكلي

 إن السفتجة الإلكترونیة من أهم وسائل الدفع الحدیثة كونها تسهل العمل البنكي بشكل عام -
الك بالبنوك إلى تساعد الأطراف على تسویة معاملاتهم المالیة بشكل خاص حیث أدى ذو 

   .استصدار هذا النوع من السفاتج لاستخدامها في العملیات المصرفیة
السفتجة الإلكترونیة لا تخضع لأحكام قانون الصرف كلیا فالنوع الأول منها یخضع  -

التضامن بین الموقعین بینما و  الضمان الاحتیاطيو  التظهیر الناقل للملكیةو  لأحكام القبول
، ني من حیث صعوبة خضوعه لهذه العملیات التي نتج عنها عدة أشكالیختلف النوع الثا

فإذا اعتبرت أنها لیست سفتجة حقیقیة باعتبارها لیست ملموسة فإذن هي لیست أداة ائتمان 
  .بل صنفت أداة من أداوت التحصیل
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 ةالحاصلرات التطو  واكبت بحیث التقلیدیة للسفتجة امتداد إلا ماهي الإلكترونیة السفتجة -
  .المصرفي القطاع في
بل الدور الذي یمكن  دورا كأداة ائتمانالممغنطة  الالكترونیةتؤدي السفتجة  لا یمكن أن -

وهذا نتیجة ، للسفتجةساسیة لأحد الوظائـف اأمما یغیب ) التحصیل(الوفاء  تؤدیه هوأن 
نون التجاري حكام قانون الصرف الحالي في القاأ ا لأنه بالعودة إلىالصعوبات التي تواجهه

السفتجة  إنشاءوحتى ولو قبلنا ، داء دور السفتجة التقلیدیةأ نحظ عجزها علان الجزائري
یجیدون  لافراد الذین للأسنواجه صعوبة بالنسبة أننا  إلاالممغنطة بین البنوك  الالكترونیة
 الممغنطة عبارة عن مجرد تحویل نیةالالكترو السفتجة أن كما . يلالحاسب الآاستخدام 
وبالتالي ما یتسم به قانون الصرف من قسوة في ، وكالة في التحصیل أو للأموالالكـتروني 

 .الممغنطة الالكترونیةالسفتجة العادیة مستبعد التطبیق بالنسبة للسفتجة 
إلا امتداد للسفتجة التقلیدیة بحیث واكبت التطورات الحاصلة  يه السفتجة الإلكترونیة ما -

  .في القطاع المصرفي
  :التوصیات -2
 تدفق حجم زیادة أهمها یعد التي، و للدفع الالكتروني النظام بإنجاح الكفیلة الوسائل تعزیز -

 یقوم، علمنا كماو  الالكتروني الدفع أن حیث، تطویرهاو  "الانترنت" العنكبوتیة خدمة الشبكة
 .الأولى بالدرجة الانترنت على استخدام

         الالكترونیة المصرفیة العملیات إدارة على القادرة والإداریة البشریة الكوادر توفیر -
  .الالكترونیة التجارة لإدارة الحدیثة مع النظم والتعامل

 التعامل في الالكتروني الدفع وسائل استخدام بأهمیة تحسیسهمو  المستهلكین توعیة ضرورة - 
شهاریةو  عویةتو  حملات عمل خلال من ذلك یتم، و لالوسائ هذه توفرها التيزایا والم ٕ  ا

  .المتاحة الوسائل هذه أنماط لمختلف
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بنك أو بأنظمة ضمن القانون التجاري  الإلكترونیةتنظیم السفتجة الجزائري  على المشرع -
التغییرات الحاصلة على هذا السند من بیانات وعملیات  یتماشى معلا صبح أ لأنه الجزائر

  .المصرفي الإلكترونيجاریة علیها في المجال 
را نض الإلكترونیة بالسفتجة التعامل الجزائریة المصرفیة المؤسساتو  البنوك لىع -

  .بها تتمیز التي للخصائص
قانون الصرف الحالیة في التشریع الجزائري للتطبیق على السفتجة  قواعد ئمةلام عدم -
وضع تنظیم قانوني أو نظام خاص عن بنك الجزائر  إصداري وجوب عمر الذي یستدالأ

تعدیل إذا تم  لاإیمكن تصوره  وهذا لا، لي في السفتجةالآالحاسب فق واستخدام حدیث یت
  .قانون الصرف في القانون التجاري الجزائريأحكام 
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  الملخص

شهدت الحركة المصرفیة حدیثا تطورا كبیرا من خلال استعمال بشبكة الانترنت وانتشار   
البیع والشراء باستخدام  إجراءالعملاء  بإمكانحیث أصبح ، عملیات التجارة الالكترونیة

  .كوسیلة دفع وسائل الدفع الحدیثة التي تمنحها المؤسسات المالیة
 وضاعلأوفقا  مكتوبة محررات هي الجزائري التشریع في التقلیدیة التجاریة سنداتال  

 خلالها من تتجلى التي التشریعیة المنظومة تعتبر التيالالكترونیة  السفتجة منها شكلیة
  .بینها فیما البنوك طرف من استعمالا كثرالأ السند وكذا، الصرف قانون قواعد

  كتروني، السفتجة الالكترونیةللالكترونیة، الدفع الا التجارة ا: الكلمات المفتاحیة
 

Résume: 

Le mouvement bancaire a récemment évolué considérablement grâce à 

l’utilisation d’Internet et à la prolifération des opérations de commerce 

électronique, grâce auxquelles les clients peuvent effectuer des ventes et des 

achats en utilisant les moyens de paiement modernes accordés par les 

institutions financières comme moyen de paiement. 

Les obligations commerciales traditionnelles dans la législation algérienne sont 

écrites selon des conditions formelles, y compris l’échange électronique, qui est 

le système législatif par lequel les règles du droit des changes sont reflétées, 

ainsi que l’obligation la plus couramment utilisée par les banques. 

 

Mots clés : Commerce électronique, paiement électronique, accès électronique 

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


